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 بعد الاطلاع على الدستور، 

،  ۱۹۷۱) لسنة ۱۲( وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 وتعدیلاتھ، 

 ، وتعدیلاتھ، ۱۹۷٦) لسنة ۲۳وعلى قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ، ۱۹۷٦) لسنة ۲٤وعلى قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

،  ۱۹۹٦) لسنة ۱٤رسوم بقانون رقم ( وعلى قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالم

 ، ۲۰۰٥) لسنة ۱۳المعدل بالقانون رقم ( 

 ، ۲۰۰۱) لسنة ۱۹وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

، المعدل بالقانون رقم  ۲۰۰۲) لسنة  ۳۳وعلى قانون النقابات العمالیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، ۲۰۰٦) لسنة  ٤۹(

 بشأن تنظیم سوق العمل، ۲۰۰٦) لسنة ۱۹( وعلى القانون رقم 

 بشأن رعایة وتأھیل وتشغیل المعاقین،  ۲۰۰٦) لسنة ۷٤وعلى القانون رقم ( 

 بشأن الھیئة العامة للتأمین الاجتماعي، ۲۰۰۸) لسنة  ۳وعلى القانون رقم ( 

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه: 
¯\;ÎÄ]∏\∞Â;

 یعمل بأحكام قانون العمل في القطاع الأھلي المرافق.
ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;

یستمر العمل بالقرارات الوزاریة الصادرة تنفیذاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر 

فیما لا یتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن  ۱۹۷٦) لسنة ۲۳بالمرسوم بقانون رقم (

الوزیر المعني بشئون العمل في القطاع الأھلي القرارات اللازمة لتنفیذ أحكامھ خلال مدة ستة یصدر 

 أشھر من صدوره. 

 



Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;

مع مراعاة حكم المادة الثانیة من ھذا القانون، یلغى قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر 

 خالف أحكام القانون المرافق.، كما یلغى كل نص ی۱۹۷٦) لسنة ۲۳بالمرسوم بقانون رقم (
Ï¬d\Ö’\;ÎÄ]∏\;

تنفیذ ھذا القانون، ویعُمل بھ بعد شھر  -كل فیما یخصھ   -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

;من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

flÁÖue’\;Ï“÷π;”÷Ÿ;
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ÏŸ]¡;‹]“t^Â;ÀÁÑ]¬h;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

ÀÁÑ]¬h;

D;ÎÄ]∏\LC;

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا ما لم  

 یقتضِ سیاقُ النص خلاف ذلك:

 الوزارة: الوزارة المعنیة بشئون العمل في القطاع الأھلي.     )۱

 الوزیر: الوزیر المعني بشئون العمل في القطاع الأھلي.     )۲

 العامل: كل شخص طبیعي یعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ.    )۳

 اء أجر.صاحب العمل: كل شخص طبیعي أو اعتباري یستخدم عاملاً أو أكثر لق    )٤

إلیھ       )٥ الأجر الأساسي: المقابل المحدد في عقد العمل الذي یدفع للعامل بصفة دوریة مضافاً 

 الزیادات التي تطرأ علیھ إن وجدت.

أو عیناً،      )٦ نقداً  أو متغیراً  ثابتاً  نوعھ،  كان  أیاً  لقاء عملھ  العامل  الأجر: كل ما یحصل علیھ 

العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزایا    ویشمل الأجر الأساسي وملحقاتھ من

 الأخرى. 

معیناً       )۷ یؤدي عملاً  بأن  بمقتضاه  العامل  یتعھد  بین صاحب عمل وعامل  اتفاق  العمل:  عقد 

لصاحب العمل تحت إدارتھ أو إشرافھ لقاء أجر. ویعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة  

 أو لإنجاز عمل معین. 

 الدعوى العمالیة: الدعوى الناشئة عن عقد العمل الفردي.    )۸

قاضي إدارة الدعوى العمالیة: أي عضو من أعضاء مكتب إدارة الدعوى العمالیة المنصوص       )۹

 ) من ھذا القانون. ۱۲۰علیھ في المادة (

ن التأمین  ) من قانو٤) من المادة (۷إصابة العمل: المعنى المنصوص علیھ في البند (       )۱۰

 . ۱۹۷٦) لسنة  ۲٤الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 



 ) من ھذا القانون. ۹۹مھلة الإخطار: المھلة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (       )۱۱

 اللیل: الفترة ما بین الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً.       )۱۲

È›]m’\;◊ë ’\;

ÏŸ]¡;‹]“t^;

Ä]∏\D;ÎMC;

لا تسري أحكام ھذا القانون على موظفي الحكومة والأشخاص الاعتباریة العامة الخاضعین لأنظمة     أ)

 الخدمة المدنیة أو العسكریة أو لنظام قانوني خاص یحكم العلاقة الوظیفیة.

) ۳۷و( )  ۲۱) و(۲۰) و( ۱۹) و(٦) مكرراً و( ۲فیما عدا الأحكام المنصوص علیھا في المواد (   ب)

) وفي البابین الثاني عشر  ۱۸٥) و( ۱۸۳) و( ۱۱٦) و( ٥۸) و( ٤۹) و(٤۸) و(٤٦) و( ٤۰) و( ۳۸و(

 :۱والثالث عشر من ھذا القانون، لا تسري أحكام ھذا القانون على 

) خدم المنازل، ومن في حكمھم وھم زرّاع وحرّاس المنازل والمربیات والسائقون والطباخون ۱

 صاحب العمل أو لأشخاص ذویھ. الذین یؤدون أعمالھم لشخص 

 ) أفراد أسرة صاحب العمل الذین یعولھم فعلاً وھم الزوج والزوجة وأصولھ وفروعھ. ۲
D;ÎÄ]∏\M�\ÑÖ“Ÿ;CM;

ــل أو اللغة أو ی ــبب الجنس أو الأصـ ــعین لأحكام ھذا القانون بسـ حظر التمییز بین العمال الخاضـ

 .ةالدین أو العقید 
D;ÎÄ]∏\NC;

 بالتقویم المیلادي في حساب المدد المنصوص علیھا في ھذا القانون.یعتد 
    D;ÎÄ]∏\OC;

یقع باطلاً كل شرط أو اتفاق یخالف أحكام ھذا القانون، ولو كان سابقاً على تاریخ العمل بھ، إذا  

 كان یتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فیھ. 

ویستمر العمل بأیة مزایا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردیة أو الجماعیة  

 أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غیرھا أو بموجب العرف.
D;ÎÄ]∏\PC;

 
 .۲۰۱۲) لسنة ۳٦بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ٥۹استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۱
 .۲۰۱۲) لسنة ۳٦الأھلي الصادر بالقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع  ۲۰۱۸) لسنة ٥۹أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۲



یقع باطلاً كل صلح یتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة 

 ثة أشھر من تاریخ انتھائھ متى كان مخالفاً لأحكام ھذا القانون. سریانھ أو خلال ثلا
D;ÎÄ]∏\QC;

 تعفى من الرسوم القضائیة كافة الدعاوى العمالیة التي یرفعھا العمال أو المستحقون عنھم. 

وتقضي المحكمة بإلزام رافع الدعوى بالمصروفات كلھا أو بعضھا في حالة رفض الدعوى، وذلك 

 قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.  دون إخلال بأحكام

التي یطلبونھا،  العمال أو المستحقون عنھم من كافة الرسوم على الشھادات والصور  كما یعفى 

 والشكاوى والطلبات التي یقدمونھا طبقاً لأحكام ھذا القانون.
D;ÎÄ]∏\RC;

شأة أو تصفیتھا أو إغلاقھا، لا یحول دون الوفاء بكافة الالتزامات التي یقررھا القانون، حَلُّ المن

 كلیاً أو جزئیاً، أو تقلیص حجم نشاطھا أو إفلاسھا. 

ولو    –ولا یترتب على إدماج المنشأة في غیرھا أو انتقالھا بالإرث أو الوصیة أو الھبة أو البیع  

لخلفُ  أو الإیجار أو غیر ذلك من التصرفات، إنھاء عقود العمل بالمنشأة. ویكون ا  -كان بالمزاد العلني  

 مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقین عن تنفیذ كافة الالتزامات الناشئة عن ھذه العقود. 
D;ÎÄ]∏\SC;

للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحھم وفقاً للضوابط التي یقررھا القانون. ویترتب على   

 ممارسة العامل لھذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب.
D;ÎÄ]∏\TC;

لكل مواطن قادر على العمل راغب فیھ أن یتقدم بطلب لقید اسمھ لدى الوزارة أو أي من المراكز 

التابعة لھا مبیناً بھ عمره وقت تقدیم الطلب ومؤھلاتھ ومھنتھ وخبراتھ السابقة إن وجدت، وعلى الوزارة  

دة بحصول ھذا  قید ھذه الطلبات فور ورودھا في سجل خاص بأرقام مسلسلة، مع إعطاء الطالب شھا

 القید دون مقابل. 

 وتحدد بقرار من الوزیر البیانات التي یجب أن تتضمنھا الشھادة المشار إلیھا في الفقرة السابقة. 

وتعمل الوزارة، بالتعاون والتنسیق مع الجھات المعنیة، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوظیف  

 مقدمي تلك الطلبات.
D;ÎÄ]∏\LKC;



مل أن یوفر لعمالھ وسائل انتقال مناسبة في مناطق العمل التي یصدر یجب على صاحب الع

 بتحدیدھا قرار من الوزیر. 
D;ÎÄ]∏\LLC;

یلتزم صاحب العمل الذي یستخدم عمالاً في المناطق البعیدة عن العمران والتي یصدر بتحدیدھا 

 المناسبة والمساكن الملائمة.قرار من الوزیر بأن یوفر لھم ما یلزم من الوجبات الغذائیة 

الاتحاد  ویصدر الوزیر، بعد أخذ رأي الوزارات المعنیة وغرفة تجارة وصناعة البحرین و

، قراراً بتحدید اشتراطات ومواصفات المساكن، وتحدید أصناف 3النقابي المعني الذي یحدده الوزیر 

لذي یؤدیھ صاحب العمل بدیلاً عنھا.وكمیات الطعام التي تقدم للعامل في كل وجبة والمقابل النقدي ا  
D;ÎÄ]∏\LMC;

یجب على صاحب العمل أن یسلم العامل إیصالاً بما یودعھ لدى صاحب العمل من أوراق أو  

 شھادات أو أدوات. 

ویلتزم صاحب العمل بأن یرد للعامل عند انتھاء عقد العمل ما یكون قد أودعھ لدى صاحب 

 العمل فور طلبھا.
D;ÎÄ]∏\LNC;

  -أثناء سریان عقد العمل أو عند انتھائھ ودون مقابل  –لى صاحب العمل إعطاء العامل یجب ع

شھادة بما یطلبھ من بیانات بشأن تاریخ التحاقھ بالعمل ونوع العمل الذي قام بھ والأجر والمزایا 

 الأخرى التي حصل علیھا وخبرتھ وكفاءتھ المھنیة وتاریخ وسبب انتھاء عقد العمل.
D;ÎÄ]∏\LOC;

یتحقق علم العامل بأیة أنظمة أو قرارات أو لوائح أو غیرھا مما یستلزم القانون وضعھ بشكل 

ظاھر في أماكن العمل، إذا قام صاحب العمل بتسلیم العامل نسخة من ذلك والحصول على توقیعھ  

 بالاستلام. 
È›]m’\;g]e’\;

Ï�Ëfi‚∏\;ÎÉ⁄÷i’\;

D;ÎÄ]∏\LPC;

 
بموجب قانون  ،قانونال عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي یحدده الوزیر) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرین) أینما وردت في أستبدلت  -۱

 .  ۲۰۱۲) لسنة ۳٦بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ۳۱رقم (



یتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مھنة أو صناعة خلال مدة  یعتبر تلمیذاً مھنیاً كل من  

 محددة یلتزم خلالھا بالعمل تحت إدارتھ أو إشرافھ مقابل أجر أو مكافأة.

الاتحاد النقابي المعني الذي ویصدر الوزیر، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرین و

 التي تنظم التلمذة المھنیة. ، قراراً بتحدید الإجراءات والقواعد یحدده الوزیر
D;ÎÄ]∏\LQC;

یجب أن یكون عقد التلمذة المھنیة مكتوباً باللغة العربیة، وتحدد فیھ مدة تعلم الحرفة أو المھنة أو  

الصناعة ومراحلھا المتتابعة والمكافأة أو الأجر في كل مرحلة بصورة تصاعدیة، بشرط ألا تقل  

عما یكون مقرراً لعمل مماثل في الحرفة أو المھنة أو الصناعة    المكافأة أو الأجر في المرحلة الأخیرة

 التي یتدرب فیھا. 
D;ÎÄ]∏\LRC;

یجوز لصاحب العمل إنھاء عقد التلمذة المھنیة إذا ثبت لدیھ عدم صلاحیة التلمیذ المھني أو عدم  

 استعداده لتعلم الحرفة أو المھنة أو الصناعة بصورة حسنة. 

 المھني أن ینھي العقد لأي سبب. ویجوز للتلمیذ 

ویشترط في جمیع الأحوال أن یقوم الطرف الراغب في إنھاء العقد بإخطار الطرف الآخر بذلك 

 قبل سبعة أیام على الأقل من التاریخ المحدد للإنھاء.
D;ÎÄ]∏\LSC;

 تسري على التلمیذ المھني أحكام البابین السابع والثامن من ھذا القانون. 

’]m’\;g]e’\n;

ÍÄÖ ’\;◊⁄¬’\;ÅŒ¡;

D;ÎÄ]∏\LTC;

یجب أن یكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربیة من نسختین لكل طرف نسخة، 

وإذا كان العقد محرراً بغیر اللغة العربیة ترفق بھ نسخة محررة باللغة العربیة، وإذا أحال العقد إلى 

طرفا العقد ویعُتد بھا في الإثبات. وفي حالة عدم   لوائح داخلیة وجب إرفاقھا بعقد العمل، ویوقعھا

 وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كافة حقوقھ بجمیع طرق الإثبات.
D;ÎÄ]∏\MKC;

 یجب أن یتضمن عقد العمل البیانات الجوھریة لطرفي العقد، وبوجھ خاص البیانات التالیة: 



 القید في السجل التجاري. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم     )۱

اسم العامل وتاریخ میلاده ومؤھلھ ووظیفتھ أو مھنتھ ومحل إقامتھ وجنسیتھ وما یلزم      )۲

 لإثبات شخصیتھ. 

 طبیعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة.     )۳

والعینیة المتفق  الأجر المتفق علیھ وطریقة وموعد أدائھ، وكذلك سائر المزایا النقدیة     )٤

 علیھا. 

 البیانات الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر.    )٥
D;ÎÄ]∏\MLC;

یجوز تعیین العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل،        أ)

 على ألا تزید فترة التجربة على ثلاثة أشھر. 

المھن التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر بما ومع ذلك یجوز زیادة فترة التجربة في 

 لا یجاوز ستة أشھر.

 ولا یعتد بشرط التجربة إلا إذا نص علیھ صراحة في عقد العمل. 

یجوز لأي من طرفي عقد العمل إنھاء العقد خلال فترة التجربة إذا تبین لھ عدم ملاءمة   ب)

 نھاء بیوم واحد على الأقل. الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإ

لا یجوز تعیین العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل     ج)

 واحد.
D;ÎÄ]∏\MMC;

یحظر على صاحب العمل أن یخرج على الشروط المتفق علیھا في عقد العمل الفردي أو عقد 

ذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً العمل الجماعي، أو أن یكلف العامل بعمل غیر متفق علیھ إلا إ

لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنھ، أو في حالة القوة القاھرة، على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة. ولھ  

أن یكلف العامل بعمل غیر المتفق علیھ، إذا كان لا یختلف اختلافاً جوھریاً عن عملھ الأصلي  

 ویشترط عدم المساس بحقوق العامل.

تدریب العامل وتأھیلھ للقیام بعمل مختلف عن العمل المتفق علیھ تمشیاً  ویجوز لصاحب العمل 

 مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظیم النقابي المعني. 
√d\Ö’\;g]e’\;



o\Åt¯\;◊Ë∆çh;

D;ÎÄ]∏\MNC;

رة سنة ولم یكمل  یقصد بالحدث، في تطبیق أحكام ھذا القانون، كل من بلغ من العمر خمس عش

 ثماني عشرة سنة. 
D;ÎÄ]∏\MOC;

 یحظر تشغیل كل من لم یبلغ من العمر خمس عشرة سنة.
D;ÎÄ]∏\MPC;

 یحظر تشغیل الأحداث تشغیلاً فعلیاً مدة تزید على ست ساعات في الیوم الواحد. 

عمل ولا یجوز إبقاؤھم في أماكن العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ویجب أن تتخلل ساعات ال

فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعھا عن ساعة، وتحدد ھذه الفترة أو الفترات 

 بحیث لا یعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة. 
D;ÎÄ]∏\MQC;

 یحظر تشغیل الأحداث لیلاً، كما یحظر تشغیلھم في أیام الراحة الأسبوعیة أو العطلات الرسمیة.
D;ÎÄ]∏\MRC;

 یجب على صاحب العمل، قبل تشغیل الحدث، مراعاة ما یلي:        أ)

 التحقق من موافقة الولي أو الوصي بشأن تشغیل الحدث.     )۱

 إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لیاقتھ الصحیة لمزاولة العمل.     )۲

ث أو سلامتھ أو  عدم تشغیل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي تضر بصحة الحد     )۳

 سلوكھ الأخلاقي. 

 إخطار الوزارة بكافة البیانات المتعلقة بالحدث.    )٤

 یجب على صاحب العمل، بعد تشغیل الحدث، مراعاة ما یلي:   ب)

أن یضع بشكل ظاھر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغیل الأحداث     )۱

تمداً من الوزارة بتحدید ساعات العمل وفترات المنصوص علیھا في ھذا الباب وبیاناً مع 

 الراحة ومواعید الراحة الأسبوعیة. 

أن یحرر كشفاً موضحاً بھ أسماء من یعمل لدیھ من الأحداث وأعمارھم والأعمال المسندة     )۲

 إلیھم وتاریخ تشغیلھم. 



في إجراء فحص طبي دوري على الحدث للتحقق من استمرار لیاقتھ الصحیة وذلك     )۳

المواعید التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل 

 والعمّال.
D;ÎÄ]∏\MSC;

مع مراعاة أحكام ھذا الباب، یصدر الوزیر قراراً بتحدید أیة شروط أو أحوال أو ظروف أخرى  

لتي یحظر تشغیلھم  لتنظیم تشغیل الأحداث، وبتحدید المھن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة ا

فیھا أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامتھ أو سلوكھ الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة،  

 ومراجعة ھذه المھن دوریاً أو عند الضرورة.
äŸ]£\;g]e’\;

Ô]âfi’\;◊Ë∆çh;

D;ÎÄ]∏\MTC;

تنظم تشغیل العمال مع مراعاة أحكام ھذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي  

 دون تمییز بینھم متى تماثلت أوضاع عملھم. 
D;ÎÄ]∏\NKCO;

 - ملغى-
D;ÎÄ]∏\NLCP;

 - ملغى-
D;ÎÄ]∏\NMC;

تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتھا ستون یوماً، تشمل المدة التي        أ)

أحد المراكز الصحیة تسبق الوضع والتي تلیھ، بشرط أن تقدم شھادة طبیة معتمدة من 

الحكومیة أو إحدى العیادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبیناً بھا التاریخ الذي 

 یرجح فیھ حصول الوضع. 

ویجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتھا خمسة عشر یوماً  

 علاوة على الإجازة السابقة. 

 
 .  ۲۰۱۲) لسنة ۳٦بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱٦ألغیت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٤
 . ۲۰۱۲) لسنة ۳٦بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱٦جب المرسوم بقانون رقم (ألغیت بمو ٥



الأربعین التالیة للوضع، وتسري بشأن اشتغالھا لدى یحظر تشغیل العاملة خلال الأیام   ب)

) من ٦۲صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص علیھا في المادة (

 ھذا القانون. 
D;ÎÄ]∏\NNC;

یحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنھاء عقد عملھا بسبب الزواج أو أثناء إجازة 

 الوضع. 
D;ÎÄ]∏\NOC;

املة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعایة طفلھا الذي لم یتجاوز ست تستحق المرأة الع

 سنوات بحد أقصى ستة أشھر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتھا.
D;ÎÄ]∏\NPC;

یكون للمرأة العاملة بعد الانتھاء من إجازة الوضع وحتى یبلغ طفلھا ستة أشھر من العمر فترتا  

على ألا تقل مدة كل منھما عن ساعة واحدة، كما یحق لھا فترتا رعایة مدة كل رعایة لرضاعة طفلھا  

منھما نصف ساعة حتى یبلغ طفلھا عامھ الأول، وللعاملة الحق في ضم ھاتین الفترتین وتحسب 

ھاتان الفترتان الإضافیتان من ساعات العمل ولا یترتب علیھما أي تخفیض في الأجر، ویحدد 

ة الرعایة المشار إلیھا في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة  صاحب العمل موعد فتر

 العمل. 
D;ÎÄ]∏\NQC;

یجب على صاحب العمل في حالة تشغیلھ نساء أن یضع بشكل ظاھر في أماكن العمل أو تجمع  

 العمال نسخة من نظام تشغیل النساء.

 
ãÄ]â’\;g]e’\;

ÑÊp¯\;

D;ÎÄ]∏\NRC;

وفقاً لعقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا لم یحدد أجر العامل 

یحدد الأجر بأي من ھذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف  



المھنة في الجھة التي یؤدى فیھا العمل، فإن لم یوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدیر الأجر  

 ق للعامل وفقاً لمقتضیات العدالة. المستح

 ویتبع ذلك أیضاً في تحدید نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤھا.

 
D;ÎÄ]∏\NSC;

 یجوز تقدیر أجر العامل بالساعة أو بالیوم أو بالأسبوع أو بالشھر أو بالقطعة أو بالإنتاج.

 ل.صراحة في عقد العمولا یعتبر الأجر محدداً بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا نص على ذلك 
D;ÎÄ]∏\NTC;

 یحظر التمییز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة.

 .٦ساویة ویحُظَر التمییز في الأجور بین العمُال والعَاملات في العمل ذي القیمة المت
 

D;ÎÄ]∏\OKC;

المستحقة للعامل بالعملة البحرینیة، ویجوز الاتفاق على  تؤدى الأجور وغیرھا من المبالغ        أ)

 أدائھا بعملة أجنبیة متداولة قانوناً. 

 :  ۷وتؤدى الأجور بمراعاة ما یلي   ب)

 تؤدى أجور العمال المعینین بأجر شھري مرة على الأقل في الشھر.     )۱

وجب أن یحصل العامل كل  إذا كان الأجر بالإنتاج وتطلب العمل مدة تزید على أسبوعین،     )۲

أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أنجزه من العمل، وأن یؤدى لھ باقي الأجر  

 خلال الأسبوع التالي لتسلیم ما كلف بإنجازه. 

تؤدى أجور العمال، في غیر ما ذكر في البندین السابقین، مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم      )۳

 یتفق على غیر ذلك.

إذا انتھت علاقة العمل یؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة لھ فوراً، إلا إذا كان     )٤

العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسھ فیجب على صاحب العمل في ھذه الحالة أداء أجر 

 العامل وجمیع مستحقاتھ خلال مدة لا تجاوز سبعة أیام من تاریخ ترك العمل.

 
 . ۲۰۱۲) لسنة ۳٦بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱٦أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ٦
  .۲۰۱۲) لسنة ۳٦بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ٥۹استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۷



لفقرة السابقة، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائھ مع مراعاة حكم ا ج)

سنویاً من الأجر الذي تأخر صرفھ مدة ستة أشھر أو أقل   ٪٦وجب علیھ تعویض العامل بنسبة  

عن كل شھر تأخیر بعد ذلك وبما لا   ٪۱من تاریخ استحقاق الأجر، وتزاد ھذه النسبة بواقع 

 ھذا الأجر.سنویاً من  ٪۱۲یجاوز نسبة 
D;ÎÄ]∏\OLC;

لا یجوز لصاحب العمل أن ینقل عاملاً بالأجر الشھري إلى فئة العمال المعینین بأجر یومي أو  

أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل على ذلك كتابة، ویكون للعامل في ھذه الحالة جمیع  

 ي طبقاً لأحكام ھذا القانون.الحقوق التي اكتسبھا في المدة التي قضاھا بالأجر الشھر
D;ÎÄ]∏\OMC;

یحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذیة أو سلع أو خدمات من محال معینة مملوكة  

 لھ أو لغیره، أو مما ینتجھ صاحب العمل من سلع أو ما یقدمھ من خدمات. 
 

D;ÎÄ]∏\ONC;

وكان مستعداً لمزاولة عملھ في   إذا حضر العامل إلى مقر عملھ في الوقت المحدد لأداء العمل

ھذه الفترة وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنھ أدى عملھ فعلاً واستحق  

 أجره كاملاً.

أما إذا حضر العامل وحالت بینھ وبین أداء عملھ أسباب قھریة خارجة عن إرادة صاحب العمل  

 استحق نصف أجره. 
D;ÎÄ]∏\OOC;

وفاءً لما یكون قد   ٪۱۰لا یجوز لصاحب العمل أن یقتطع من أجر العامل أكثر من        أ)

أقرضھ من مال أثناء سریان العقد أو أن یتقاضى أیة فائدة عن ھذه القروض، ویسري ھذا 

 الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.

من أجر العامل بما لا ومع ذلك یجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زیادة نسبة الاقتطاع 

 من الأجر، بشرط موافقة العامل على ذلك كتابة. ٪۲٥یجاوز 

ل العامل المصاریف الإداریة الفعلیة المترتبة على القرض، وتسري    ب) لصاحب العمل أن یحُمِّ

 في شأن سدادھا القواعد المتعلقة بسداد القرض.



ن لصاحب العمل أن یخصم قیمة القرض إذا ترك العامل عملھ قبل سداد قیمة القرض، كا    ج)

 أو ما تبقى منھ من مستحقات العامل.
D;ÎÄ]∏\OPC;

لا یجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منھ أو أن یستقطع منھ وفاءً 

 في حالة دین النفقة. ٪٥۰من ھذا الأجر، ویجوز رفع ھذه النسبة إلى  ٪۲٥لدین إلا في حدود 

احم الدیون یقدم دین النفقة، ثم ما یكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفھ العامل من وعند تز

 أدوات أو مھمات أو ما صرف إلیھ بغیر وجھ حق أو ما وقع علیھ من جزاءات مالیة. 

ویشترط لصحة النزول عن أي جزء من الأجر، في حدود النسبة المنصوص علیھا في الفقرة 

 موافقة كتابیة من العامل. الأولى، أن یكون بموجب 
D;ÎÄ]∏\OQCS;

داده للعامل وفقاً للآلیة التي یصـدر بتحدیدھا   -أ لا تبرأ ذمة صـاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسـ

ــداد أجور العمال والمعلومات   ــوابط سـ ــمن ھذه الآلیة إجراءات وضـ قرار من الوزیر، على أن تتضـ

 .للتحقق من ذلكاللازم تقدیمھا للجھات المعنیة 

 

ــداد   -ب  ــاح للجھات المعنیة عن المعلومات المتعلقة بسـ ــة بالإفصـ تلتزم الجھات العامة والخاصـ

أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سـدادھا، وذلك وفقاً للضـوابط المحددة في القرار المشـار إلیھ في 

 .الفقرة (أ) من ھذه المادة
D;ÎÄ]∏\ORC;

المتعلقة بمكافأة نھایة الخدمة، ومقابل رصید الإجازات السنویة المنصوص  تحسب حقوق العامل 

)  ۱۱۱) والمادة (۹۹)، والتعویض المستحق طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (٥۹علیھ في المادة (

من ھذا القانون، على أساس الأجر الأساسي الأخیر للعامل مضافاً إلیھ العلاوة الاجتماعیة، إن  

ا كان العامل ممن یعملون بالقطعة أو بالإنتاج أو یتقاضى أجراً ثابتاً مضافاً إلیھ عمولة أو  وجدت، فإذ 

 نسبة مئویة اعتد في حساب تلك الحقوق بمتوسط أجر العامل خلال الأشھر الثلاثة الأخیرة. 
D;ÎÄ]∏\OSC;

 
 .۲۰۱۲نة ) لس۳٦بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ٥۹استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۸



لقانون امتیاز على  یكون للأجور والمبالغ المستحقة للعامل، أو للمستحقین عنھ، طبقاً لأحكام ھذا ا

جمیع أموال صاحب العمل العقاریة والمنقولة، وتستوفى قبل أي دین آخر بما في ذلك الدیون  

 المستحقة للدولة. 
D;ÎÄ]∏\OTC;

) من ھذا القانون، لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالأجر  ۱۳٦مع مراعاة أحكام المادة (

 مضي خمس سنوات على استحقاق الأجر. التي یرفعھا العامل أو المستحقون عنھ بعد 
√d]â’\;g]e’\;

Ït\Ö’\;k\2…Â;◊⁄¬’\;k]¡]à;

D;ÎÄ]∏\PKC;

 یمنح العاملون بنظام النوبات اللیلیة ونظام الحجز الوظیفي بدل طبیعة عمل. 
D;ÎÄ]∏\PLC;

) من ھذا القانون، لا یجوز تشغیل العامل تشغیلاً  ٥٤) و(٥۳مع مراعاة أحكام المادتین (   أ)

 فعلیاً أكثر من ثمانٍ وأربعین ساعة في الأسبوع. 

فیما عدا الحالات المنصوص علیھا في ھذا القانون، لا یجوز تشغیل العامل المسلم في   ب)

 لاثین ساعة في الأسبوع. شھر رمضان أكثر من ست ساعات في الیوم، أو ست وث 

یجوز بقرار من الوزیر تخفیض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات     ج)

 العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفھا أو طبیعتھا ذلك.
;

;

D;ÎÄ]∏\PMC;

العمل فترة أو مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من ھذه المادة، یجب أن تتخلل ساعات        أ)

أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعھا عن نصف ساعة یراعى في 

تحدیدھا عدم تشغیل العامل أكثر من ست ساعات متصلة، ولا تحتسب فترات الراحة 

 ضمن ساعات العمل الفعلیة. 



فنیة أو  لأسباب  –للوزیر أن یحدد بقرار منھ الأعمال والحالات التي یتعین فیھا   ب)

استمرار العمل دون فترة راحة، وأن یحدد الأعمال الصعبة أو  –لظروف التشغیل  

 المرھقة التي یمنح العامل فیھا فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلیة.

 
D;ÎÄ]∏\PNC;

) من ھذا القانون، لا یجوز تشغیل العامل ٥۱مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (    أ)

فعلیاً أكثر من ثماني ساعات في الیوم الواحد ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك،   تشغیلاً 

 على ألا تزید ساعات تشغیل العامل فعلیاً على عشر ساعات یومیاً. 

یجب تنظیم ساعات العمل وفترات الراحة بحیث لا تتجاوز الفترة من بدایة ساعات   ب)

في الیوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من العمل إلى نھایتھا أكثر من إحدى عشرة ساعة 

 ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءھا في مكان العمل.

یستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال الذین یزاولون أعمالاً متقطعة بطبیعتھا، والتي      ج)

تحدد بقرار من الوزیر، على ألا تزید مدة تواجدھم على اثنتي عشرة ساعة في الیوم 

 واحد.ال
D;ÎÄ]∏\POC;

 یجوز لصاحب العمل تشغیل العامل ساعات عمل إضافیة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

على   ٪۲٥ویمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافیة یوازي الأجر الذي یستحقھ مضافاً إلیھ  

 عن ساعات العمل اللیلیة.  ٪٥۰الأقل عن ساعات العمل النھاریة و 
;

;

;

D;ÎÄ]∏\PPC;

صاحب العمل أن یضع بشكل ظاھر في أماكن العمل جدولاً موضحاً بھ یوم الراحة  یجب على 

الأسبوعیة وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما یطرأ على ھذا الجدول من  

 تعدیلات.
D;ÎÄ]∏\PQC;



 ) من ھذا القانون على: ٥۳) و(٥۲) و(٥۱لا تسري أحكام المواد (

 المفوضین عن صاحب العمل.الوكلاء     )۱

العمال المشتغلین بالأعمال التجھیزیة والتكمیلیة التي یتعین إنجازھا قبل أو بعد انتھاء      )۲

 ساعات العمل الرسمي.

 عمال الحراسة والنظافة.    )۳

ویصدر الوزیر قراراً بتحدید الحد الأقصى لساعات العمل الفعلیة والإضافیة والأجر الإضافي  

) من ھذه المادة، على ألا یقل ھذا الأجر ۳) و ( ۲للفئتین المنصوص علیھما في البندین ( المستحق 

 ) من ھذا القانون. ٥٤عما نصت علیھ المادة (
D;ÎÄ]∏\PRC;

یجب تنظیم العمل بالمنشأة بحیث یحصل كل عامل على راحة أسبوعیة لا تقل عن أربع      أ)

 وعشرین ساعة كاملة.

ة أسبوعیة، ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة للمسلمین یجوز  ویعتبر یوم الجمعة راح

 لصاحب العمل أن یستبدل ھذا الیوم لبعض عمالھ بأي یوم آخر من أیام الأسبوع. 

ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعیة مدفوعة الأجر لمدة تزید على أربع وعشرین  

 ن ٍ وأربعین ساعة. ساعة متتالیة على ألا تزید ساعات العمل في الأسبوع على ثما 

یجوز لصاحب العمل تشغیل العامل في یوم راحتھ الأسبوعیة إذا اقتضت ظروف العمل    ب)

من ھذا  ٪۱٥۰ذلك، ویستحق العامل في ھذه الحالة أجره عن ھذا الیوم وأجراً إضافیاً یعادل 

 ة.الأجر أو یمنح یوماً آخر عوضاً عنھ حسب اختیار العامل للأجر الإضافي أو الإجاز 

ولا یجوز تشغیل العامل یوم الراحة الأسبوعیة أكثر من مرتین متتالیتین إلا بموافقتھ  

 الكتابیة. 

 
flŸ]m’\;g]e’\;

k\Ü]p¸\;

D;ÎÄ]∏\PSC;



) من ھذا القانون، یستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب ٦۰مع مراعاة حكم المادة (

تقل عن ثلاثین یوماً مدفوعة الأجر بمعدل یومین  العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنویة لا  

 ونصف عن كل شھر. 

 وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاھا في العمل.

ولا یجوز للعامل النزول عن حقھ في الإجازة، ولھ أن یتقاضى عنھا مقابلاً نقدیاً طبقاً لحكم 

 ا القانون. ) من ھذ ٥۹الفقرة (ب) من المادة (
D;ÎÄ]∏\PTC;

) من ھذا القانون، یحدد صاحب العمل مواعید الإجازة السنویة  ٦۱مع مراعاة حكم المادة (    أ)

حسب مقتضیات العمل وظروفھ، ویلتزم العامل بالقیام بالإجازة في التاریخ وللمدة التي 

 حددھا صاحب العمل.

نویة مدتھا خمسة عشر یوماً، منھا وفي جمیع الأحوال یجب أن یحصل العامل على إجازة س

 ستة أیام متصلة على الأقل. 

للعامل أن ینقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أیام خلال السنة وبحد أقصى    ب)

 یومین في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازات السنویة المقررة للعامل.

صید الإجازات والأجر المقابل لھ كل سنتین على الأكثر،  یلتزم صاحب العمل بتسویة ر    ج)

فإذا انتھت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصید إجازاتھ السنویة استحق الأجر المقابل لھذا 

 الرصید.

استثناء من حكم الفقرة السابقة، یسقط حق العامل في اقتضاء مقابل رصید الإجازات     د)

 متى ثبت رفض العامل كتابة القیام بھا.  المحددة من قبل صاحب العمل
D;ÎÄ]∏\QKC;

 لا یجوز تجزئة الإجازة السنویة للحدث أو ضمّھا أو قطعھا.
;

;

D;ÎÄ]∏\QLC;

للعامل الحق في تحدید موعد إجازتھ السنویة إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل 

 بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثین یوماً. التعلیم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قیامھ 



D;ÎÄ]∏\QMC;

لصاحب العمل أن یحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو یسترد ما أداه من أجر عنھا إذا ثبت  

 اشتغالھ خلال مدة إجازتھ لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالمسئولیة التأدیبیة. 
D;ÎÄ]∏\QNC;

 للعامل الحق في إجازة مدتھا ثلاثة أیام مدفوعة الأجر في الحالات التالیة:   أ)

 زواجھ لمرة واحدة.     )۱

 وفاة زوجھ أو أحد أقاربھ حتى الدرجة الرابعة.    )۲

 وفاة أحد أقارب زوجھ حتى الدرجة الثانیة.     )۳

 ولود. للعامل الحق في إجازة مدة یوم واحد مدفوعة الأجر إذا ولد لھ م  ب)

للعاملة المسلمة الحق في إجازة شھر مدفوعة الأجر إذا توفى زوجھا، كما لھا الحق في     ج)

استكمال عدة الوفاة من إجازتھا السنویة لمدة ثلاثة أشھر وعشرة أیام، وإذا لم یكن لھا رصید من  

 إجازتھا السنویة فلھا الحق في إجازة بدون اجر.

امل بتقدیم ما یثبت توافر أي من الحالات المنصوص علیھا في  لصاحب العمل أن یكلف الع   د)

 الفقرات السابقة. 
D;ÎÄ]∏\QOC;

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعیاد، والمناسبات الرسمیة التي یصدر بتحدیدھا قرار 

 من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزیر. 

الأیام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،  ویجوز لصاحب العمل تشغیل العامل في أي من ھذه 

من ھذا الأجر، أو  ٪۱٥۰ویستحق العامل في ھذه الحالة أجره عن ھذا الیوم وأجراً إضافیاً یعادل 

 یمنح یوماً آخر عوضاً عنھ حسب اختیار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة. 

 عنھ بیوم آخر.وإذا صادف أي من ھذه الأیام یوم جمعة أو یوم عطلة رسمیة عوض العامل 
;

;

D;ÎÄ]∏\QPC;



یكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشھر متصلة وثبت مرضھ واستحقاقھ  

لإجازة مرضیة بموجب شھادة من أحد المراكز الصحیة الحكومیة أو إحدى العیادات المعتمدة من 

 الواحدة: قبل صاحب العمل، الحق في الإجازات المرضیة التالیة خلال السنة 

 خمسة عشر یوماً مدفوعة الأجر.     )۱

 عشرین یوماً بنصف أجر.    )۲

 عشرین یوماً بدون أجر.    )۳

) من ۸۹فإذا وقع خلاف حول تحدید مدة العلاج تولت اللجنة الطبیة المنصوص علیھا في المادة (

 ھذا القانون تحدید ھذه المدة.

ة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزید  ویجوز تجمیع رصید الإجازات المرضیة المستحق

 على مائتین وأربعین یوماً. 
D;ÎÄ]∏\QQC;

 للعامل المریض أن یستفید من رصید إجازاتھ السنویة إلى جانب ما یستحقھ من إجازة مرضیة. 
D;ÎÄ]∏\QRC;

للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات متصلة الحق في إجازة 

عة عشر یوم عمل مدفوعة الأجر لأداء فریضة الحج، وتمنح ھذه الإجازة مرة واحدة للعامل مدة أرب

 خلال مدة خدمتھ ما لم یكن قد استفاد منھا لدى صاحب عمل آخر.  

ویحدد صاحب العمل عدد العمال الذین یمنحون ھذه الإجازة سنویاً وفقاً لمقتضیات العمل، على 

 مضى أطول مدة متصلة في الخدمة.أن تكون الأولویة للعامل الذي أ
√à]i’\;g]e’\;

◊⁄¬’\;€Ëæfih;

D;ÎÄ]∏\QSC;

یجب على صاحب العمل أن یفرد ملفاً خاصاً لكل عامل یتضمن كافة البیانات المتعلقة بھ، وبوجھ  

 خاص: 

 اسمھ وسنھ ورقمھ السكاني وحالتھ الاجتماعیة ومحل إقامتھ وجنسیتھ.     )۱

 ومؤھلھ وخبراتھ. وظیفتھ أو مھنتھ     )۲

 تاریخ مزاولتھ للعمل وأجره وما طرأ علیھ من تطورات.    )۳



 ما حصل علیھ من إجازات وما وقع علیھ من جزاءات.     )٤

 تاریخ وأسباب انتھاء خدمتھ.    )٥

وعلى صاحب العمل أن یحفظ في ملف العامل محاضر التحقیقات التي أجریت مع العامل 

مستوى أدائھ للعمل طبقاً لأنظمة العمل بالمنشأة، وأیة أوراق أخرى تتعلق  وتقاریر رؤسائھ عن 

 بخدمة العامل.

ویجب على صاحب العمل الاحتفاظ بملف العامل لمدة سنتین على الأقل من تاریخ انقضاء عقد  

 العمل. 
D;ÎÄ]∏\QTC;

ماعي ما  یجب على صاحب العمل أن یثبت في ملف العامل غیر الخاضع لقانون التأمین الاجت 

یكون بھ من عاھات عند دخولھ إلى الخدمة وما لحقھ من إصابات أثناء العمل أو بسببھ ونسبة العجز  

 المتخلفة عن كل إصابة إن وجدت. 
D;ÎÄ]∏\RKC;

 لا یجوز الاطلاع على البیانات الواردة في ملف العامل إلا لمن رخص لھ قانوناً بذلك.
Öå]¬’\;g]e’\;

€‚i’Ô]âŸÂ;ÿ]⁄¬’\;k]ep\Â;

D;ÎÄ]∏\RLC;

 - یجب على العامل ما یلي:

أن یؤدي بنفسھ الواجبات المنوطة بھ بدقة وأمانة طبقاً لعقد العمل وأحكام القانون     )۱

والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ وأنظمة العمل بالمنشأة، وأن یبذل في ذلك عنایة الشخص 

 المعتاد.

یمثلھ المتعلقة بأداء العمل إذا لم یكن في  أن ینفذ أوامر وتعلیمات صاحب العمل أو من     )۲

ذلك ما یخالف عقد العمل أو أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ أو أنظمة  

 العمل بالمنشأة أو الآداب العامة أو ما یعرض للخطر.

أن یلتزم بمواعید العمل، وأن یتبع الإجراءات المقررة في حالة الغیاب عن العمل أو     )۳

 دم مراعاة مواعیده.ع



أن یحافظ على ما یسلمھ إلیھ صاحب العمل من أدوات أو أجھزة أو سجلات أو     )٤

مستندات أو غیرھا، وأن یقوم بكافة ما یلزم لسلامتھا، وأن یبذل في ذلك عنایة الشخص 

 المعتاد.

یحقق أن یحترم رؤساءه وزملاءه ومرؤوسیھ في العمل، وأن یتعاون معھم فیما     )٥

 مصلحة العمل.

 أن یحسن معاملة عملاء صاحب العمل.     )٦

 أن یحافظ على كرامة العمل وأن یسلك المسلك اللائق بھ.     )۷

 أن یراعي الأنظمة الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنھا.     )۸

سریة  أن یحافظ على أسرار العمل، فلا یفشي المعلومات الخاصة بالعمل متى كانت     )۹

 بطبیعتھا أو بموجب تعلیمات مكتوبة من صاحب العمل.

أن یخطر صاحب العمل بالبیانات الصحیحة المتعلقة بمحل إقامتھ وحالتھ      )۱۰

الاجتماعیة وكافة البیانات الأخرى التي یجب إدراجھا في ملفھ الخاص طبقاً لأحكام  

المحددة بكل ما یطرأ من القانون أو الأنظمة المعمول بھا، وأن یخطره في المواعید 

 تغییر على أي من تلك البیانات.

أن یتبع الأنظمة التي یضعھا صاحب العمل لتنمیة وتطویر مھارات وخبرات العامل     )۱۱

 المھنیة أو لتأھیلھ للقیام بعمل یتفق مع التطور التقني في المنشأة. 

ت أو مستندات أو أن یعید ما یكون تحت تصرفھ من أدوات أو أجھزة أو سجلا    )۱۲

أوراق أو غیرھا من المواد غیر المستھلكة التي تخص العمل، وذلك بعد انتھاء عقد  

 العمل. 
D;ÎÄ]∏\RMC;

 یحظر على العامل أن یقوم، بنفسھ أو بواسطة غیره، بأي من الأعمال والتصرفات التالیة: 

 الاحتفاظ لنفسھ بأیة سجلات أو مستندات أو أوراق تخص العمل.    )۱

 العمل لدى الغیر، سواء كان بأجر أو بدونھ، بغیر موافقة صاحب العمل.    )۲

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن یمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي     )۳

یمارسھ صاحب العمل، ولا یسري ھذا الحظر على الاقتراض من المؤسسات 

 المصرفیة.



فآت أو مبالغ أو أشیاء أخرى بأیة صفة كانت بمناسبة  قبول أیة عمولات أو ھدایا أو مكا    )٤

 قیامھ بواجباتھ، دون رضا صاحب العمل.

جمع نقود أو تبرعات أو توزیع منشورات أو جمع توقیعات أو عقد اجتماعات داخل     )٥

 أماكن العمل دون موافقة صاحب العمل وبالمخالفة لأحكام القانون. 
D;ÎÄ]∏\RNC;

الذي یقوم بھ العامل یسمح لھ بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على  إذا كان العمل 

أسرار العمل، كان للطرفین الاتفاق على ألا یجوز للعامل بعد انتھاء العقد أن ینافس صاحب العمل، 

 ولا أن یشترك في أي مشروع یقوم بمنافستھ. 

 غیر أنھ یشترط لصحة ھذا الاتفاق ما یلي: 

 مل قد أتم الثامنة عشرة من عمره وقت إبرام العقد.أن یكون العا    )۱

أن یكون القید مقصوراً من حیث الزمان على مدة لا تجاوز سنة لاحقة على انتھاء عقد     )۲

العمل، ومقصوراً من حیث المكان ونوع العمل على القدر الضروري لحمایة مصالح 

 صاحب العمل المشروعة. 

ھذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رَفض تجدیده دون أن یقع من  ولا یجوز لصاحب العمل أن یتمسك ب

 العامل ما یبرر ذلك، كما لا یجوز لھ التمسك بھذا الاتفاق إذا وقع منھ ھو ما یبرر فسخ العامل للعقد.
D;ÎÄ]∏\ROC;

على صاحب العمل الذي یعمل لدیھ عشرة عمال فأكثر أن یضع بشكل ظاھر في أماكن العمل 

 العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات. أنظمة 

ویشترط لنفاذ أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات أن یتم اعتمادھا من الوزارة، فإذا لم تقم  

الوزارة باعتمادھا أو الاعتراض علیھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھا اعتبرت نافذة من تاریخ  

 انتھاء ھذه المدة. 

عتماد نماذج استرشادیة لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشآت ویصدر الوزیر قراراً با

 الخاضعة لأحكام ھذا القانون.
D;ÎÄ]∏\RPC;

الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على العامل وفقاً لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة  

 ھي: 



 التنبیھ الشفوي.     )۱

 الإنذار الكتابي.    )۲

 د استحقاق العلاوة السنویة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر. تأجیل موع    )۳

الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شھراً في السنة، ولا تزید على     )٤

 خمسة أیام في المرة الواحدة.

 تأجیل الترقیة عند استحقاقھا لمدة لا تزید على سنة.    )٥

 ا القانون. الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام ھذ     )٦

 ) في المنشآت التي یوجد بھا نظام للعلاوات.۳ویوقع الجزاء المنصوص علیھ في البند (
D;ÎÄ]∏\RQC;

لا یجوز لصاحب العمل توقیع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغھ كتابة بما نسب إلیھ        أ)

یبدأ التحقیق  وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ وإثبات ذلك في محضر التحقیق، على أن 

خلال سبعة أیام على الأكثر من تاریخ اكتشاف المخالفة، وللنقابة التي یتبعھا العامل أن 

 تندب ممثلاً عنھا لحضور التحقیق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة.

ویجوز في المخالفات التي یعاقب علیھا بالتنبیھ الشفوي أو بالإنذار الكتابي أو الوقف عن  

یومًا واحداً مع الخصم من الأجر أن یكون التحقیق شفاھة على أن یثبت مضمونھ  العمل 

 في القرار الصادر بتوقیع الجزاء.

 ویجب في جمیع الأحوال أن یكون القرار الصادر بتوقیع الجزاء مسبباً.

لصاحب العمل أن یحقق مع العامل بنفسھ، أو أن یعھد بالتحقیق إلى شخص آخر من   ب)

في موضوع المخالفة أو إلى أحد العاملین بالمنشأة بشرط ألا یقل المستوى  ذوي الخبرة

 الوظیفي للمحقق عن مستوى العامل الذي یجرى معھ التحقیق. 

یجب إخطار العامل كتابة بما وقع علیھ من جزاءات ونوعھا ومقدارھا والجزاء الذي      ج)

لإخطار أرسل إلیھ بكتاب مسجل یتعرض لھ في حالة العود. فإذا امتنع العامل عن تسلم ا

 بعلم الوصول على عنوانھ المبین في ملفھ الخاص. 

یكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقیع الجزاء علیھ خلال سبعة       د)

 أیام عمل من تاریخ إخطاره بھذا القرار، ویقدم التظلم إلى مُصدِر القرار. 

عمل قید الجزاءات المالیة التي توقع على العمال في سجل یجب على صاحب ال       ه)

خاص، مع بیان سبب توقیعھا واسم العامل ومقدار أجره، وأن یفرد لحصیلة تلك  



الجزاءات حساباً خاصاً، ویكون التصرف فیھا طبقاً لما یقرره الوزیر بالاتفاق مع 

 .الاتحاد النقابي المعني الذي یحدده الوزیر
D;ÎÄ]∏\RRC;

 ع الجزاءات التأدیبیة التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالیة: ترف

 ستة أشھر في حالة الإنذار الكتابي والتنبیھ الشفوي.    أ)

سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب وتأجیل موعد استحقاق العلاوة   ب)

 السنویة وتأجیل الترقیة. 

 عامل وأداءه لعملھ مرضیان.ویتم الرفع إذا تبین أن سلوك ال

 ویترتب على رفع الجزاء كأنھ لم یكن بالنسبة للمستقبل. 

 وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إلیھ وما یتعلق بھ من ملف العامل. 
D;ÎÄ]∏\RSC;

 یجب على صاحب العمل أن یراعي، لدى توقیع أي جزاء على العامل، ما یلي: 

 عل لا صلة لھ بالعمل.عدم مساءلة العامل تأدیبیاً عن ف    )۱

 تناسب الجزاء مع المخالفة.     )۲

 عدم توقیع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.     )۳

عدم زیادة مقدار الغرامة بشأن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أیام، وألا یزید     )٤

 خمسة أیام. مجموع ما یقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات في الشھر الواحد على أجر 

عدم زیادة جزاء الوقف عن العمل بشأن المخالفة الواحدة على خمسة أیام، وعدم زیادة     )٥

 مدة أو مدد الوقف في الشھر الواحد على خمسة أیام. 

عدم مساءلة العامل عن مخالفة مضى على علم صاحب العمل بارتكابھا أكثر من     )٦

التي تنطوي على جرائم جنائیة فإنھ یجوز مساءلة ثلاثین یوماً، وذلك فیما عدا المخالفات 

 العامل عنھا إلى أن تسقط جنائیاً. 

 عدم معاقبة العامل عن مخالفة ارتكبھا ومضى على تاریخ ثبوتھا خمسة عشر یوماً.    )۷
;

;

;



D;ÎÄ]∏\RTC;

  یجوز لصاحب العمل تشدید الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جدیدة من نوع المخالفة

التي سبق مجازاتھ عنھا متى ارتكب المخالفة الجدیدة خلال ستة أشھر من تاریخ إبلاغھ بتوقیع  

 الجزاء السابق.
D;ÎÄ]∏\SKC;

إذا نسب للعامل ارتكاب أیة مخالفة جاز لصاحب العمل وقفھ عن عملھ مؤقتاً لمدة لا تزید على  

 صرف أجره.  ستین یوماً إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو مصلحة التحقیق مع
D;ÎÄ]∏\SLC;

إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ارتكاب  

جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفھ مؤقتا عن العمل إلى أن یصدر قرار من النیابة  

أمرت بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة أو   العامة في شأنھ، فإذا قررت النیابة العامة حفظ التحقیق أو

قضت المحكمة المختصة ببراءة العامل لأسباب تتعلق بنفي نسبة الجریمة إلیھ وجب إعادتھ إلى  

 عملھ. 

وإذا ثبت أن اتھام العامل كان بتدبیر من صاحب العمل أو من یمثلھ وجب أداء أجره عن مدة  

أن تشیر إلیھ في   -حكمة المختصة ـ إذا ثبت لھا ذلكالوقف، ویجب على كل من النیابة العامة والم

 قرارھا أو في حكمھا. 
D;ÎÄ]∏\SMC;

إذا تسبب العامل بمناسبة عملھ في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات یملكھا صاحب العمل 

 أو كانت في عھدتھ وكان ذلك ناشئاً عن عمدٍ أو إھمال جسیم، التزم بأداء قیمة ما فقد أو أتلف.

ولصاحب العمل، بعد إجراء التحقیق وإخطار العامل، أن یبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر 

 العامل على ألا یزید ما یقتطع منھ لھذا الغرض على أجر خمسة أیام في الشھر الواحد.

ویجوز للعامل التظلم من تقدیر صاحب العمل أمام المحكمة المختصة خلال شھر من تاریخ  

قدیر، فإذا لم یحكم لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره أو حكم لھ بأقل منھ وجب علیھ رد علمھ بھذا الت

 ما اقتطع بدون وجھ حق خلال سبعة أیام من تاریخ صیرورة الحكم نھائیاً. 

ولا یجوز لصاحب العمل أن یستوفي قیمة ما تم فقده أو إتلافھ بطریق الاقتطاع من أجر العامل 

 ر شھرین. إذا جاوزت ھذه القیمة أج



D;ÎÄ]∏\SNC;

) من ھذا القانون، كل عامل یحبس احتیاطیاً یوقف عن عملھ بقوة  ۸۱مع مراعاة حكم المادة (

 القانون ویحرم من أجره مدة حبسھ. 

ولا یخل حكم الفقرة السابقة بحق صاحب العمل في إنھاء عقد العمل إذا توافرت الشروط  

 الأخرى للإنھاء. 
D;ÎÄ]∏\SOC;

أحكام ھذا الباب بالضمانات التي یقررھا القانون لأعضاء مجالس إدارات المنظمات لا تخل 

 النقابیة. 
Öç¡;ÍÄ]¢\;g]e’\;

k]d]êb;fl¡;óÁÊ¬i’\;

Ïfi‚∏\;ô\ÖŸ^Â;◊⁄¬’\;

D;ÎÄ]∏\SPC;

 تسري أحكام ھذا الباب على العمال غیر الخاضعین لأحكام قانون التأمین الاجتماعي. 
D;ÎÄ]∏\SQC;

العامل أو أصیب في حادث إصابة تستوجب انقطاعھ عن العمل، وذلك أثناء العمل أو إذا توفي 

بسببھ، وجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعھ إلى مركز الشرطة الذي یقع في دائرة  

اختصاصھ مكان الحادث، وإبلاغھ كذلك إلى كل من الوزارة ووزارة الصحة خلال أربع وعشرین  

 بوقوع الحادث. ساعة من وقت علمھ  

ویجب أن یتضمن البلاغ المشار إلیھ اسم العامل المصاب ومھنتھ وعنوانھ وجنسیتھ مع وصف  

 موجز للحادث وأسبابھ وما اتخذ من إجراءات لإسعاف ھذا العامل أو علاجھ.
D;ÎÄ]∏\SRC;

یكون للعامل المصاب حق العلاج في إحدى المؤسسات الصحیة الحكومیة أو غیرھا من دور  

 لاج المناسبة، وفقاً لما یراه صاحب العمل.الع

ویتحمل صاحب العمل تكالیف العلاج كاملة بما في ذلك الأدویة ومصاریف الانتقال وخدمات 

 التأھیل، وتكالیف الأجھزة التعویضیة اللازمة التي یقررھا الطبیب المعالج. 
;



D;ÎÄ]∏\SSC;

ولت اللجنة الطبیة المنصوص علیھا  إذا وقع خلاف حول تحدید تكالیف علاج العامل المصاب ت

 ) من ھذا القانون تحدید ھذه التكالیف. ۸۹في المادة (
D;ÎÄ]∏\STC;

 یصدر وزیر الصحة، بالاتفاق مع الوزیر، قراراً بتشكیل لجنة طبیة تختص بتقریر ما یلي: 

 إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مھني.     )۱

 نسبة العجز.عجز العامل المصاب وتقدیر     )۲

 انتھاء علاج العامل المصاب.    )۳

 حسم الخلاف حول تحدید مدة وتكالیف علاج العامل.    )٤

 ویحدد القرار الصادر بتشكیل ھذه اللجنة إجراءات ونظام عملھا. 

وللعامل الحق في التظلم من أي قرار تصدره ھذه اللجنة أمام اللجنة الطبیة الاستئنافیة 

) من ھذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطاره  ۹۰لمادة (المنصوص علیھا في ا

 كتابیًا بالقرار.
D;ÎÄ]∏\TKC;

یصدر وزیر الصحة، بالاتفاق مع الوزیر، قراراً بتشكیل لجنة طبیة استئنافیة تختص بالنظر في  

 ) من ھذا القانون.۸۹التظلم من القرارات الصادرة طبقاً لحكم المادة (

لقرار الصادر بتشكیل ھذه اللجنة إجراءات ونظام عملھا وإجراءات تقدیم التظلم وما  ویحدد ا

 یجب إرفاقھ بالتظلم من مستندات. 
D;ÎÄ]∏\TLC;

یحصل العامل المصاب على أجره خلال فترة علاجھ، وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشھر 

 تھ على العمل.یدفع لھ صاحب العمل نصف الأجر إلى أن یشفى أو تثبت عدم قدر
D;ÎÄ]∏\TMC;

للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببھ، أو للمستحقین عنھ من بعده، الحق في التعویض 

 عن الإصابة طبقاً للجدول الذي یصدر بھ قرار من الوزیر.
D;ÎÄ]∏\TNC;

 ) من ھذا القانون في أي من الحالات التالیة: ۹۲) و(۹۱) و(۸۷لا تسري أحكام المواد (



 تعمد العامل إصابة نفسھ.    )۱

حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ویدخل في ذلك كل     )۲

 فعل یأتیھ العامل المصاب تحت التأثیر البیِّن لما تعاطاه من مواد مسكرة أو مخدرة.

إھمالھ إھمالاً  مخالفة العامل لتعلیمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المھنیة أو     )۳

 جسیماً في تنفیذ ھذه التعلیمات.

 ویكون عبء إثبات أي من ذلك على عاتق صاحب العمل.
D;ÎÄ]∏\TOC;

إذا توفي العامل نتیجة إصابة العمل، یتم تقسیم التعویض بین المستحقین عنھ وفقاً لقواعد الإرث 

 الشرعي. 
D;ÎÄ]∏\TPC;

علیھا في ھذا الباب على إصابة العامل بأي   تسري الأحكام الخاصة بإصابات العمل المنصوص 

 من أمراض المھنة الواردة بجدول أمراض المھنة المرافق لقانون التأمین الاجتماعي.
Öç¡;È›]m’\;g]e’\;

◊⁄¬’\;ÅŒ¡;Ô]ïŒ›\;

D;ÎÄ]∏\TQC;

 ینتھي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدتھ.  -أ

جاز تجدیده باتفاق صریح بین طرفیھ وذلك لمدة إذا انتھى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدتھ،  -ب 

 أو لمدد أخرى.
D;ÎÄ]∏\TRC;

 إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معین، انتھى العقد بإنجاز ھذا العمل.      -أ

إذا انتھى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین، جاز تجدیده باتفاق صریح بین طرفیھ   -ب 

 أخرى. لإنجاز أي عمل أو أعمال 
D;ÎÄ]∏\TSC;

 یعتبر العقد غیر محدد المدة في الحالات التالیة: 

 إذا أبرم العقد دون تحدید مدتھ.    )۱

 إذا أبرم العقد لمدة تزید على خمس سنوات.    )۲



 إذا زادت مدة العقد الأصلیة والمجددة على خمس سنوات.     )۳

انقضاء مدتھ دون اتفاق صریح على  إذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفیذه بعد     )٤

 تجدیده.

 إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معین واستغرق ذلك مدة تزید على خمس سنوات.    )٥

إذا تم تجدید عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي     )٦

 والأعمال التي جدد لھا العقد على خمس سنوات.

ى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین واستمر طرفاه في تنفیذه بعد إنجاز ھذا إذا انتھ    )۷

 العمل دون اتفاق صریح على تجدیده. 
D;ÎÄ]∏\TTC;

یجوز لكل من طرفي العقد إنھاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنھاء بثلاثین یوماً على       -أ

لتزم طرفاه بتنفیذ جمیع الالتزامات الأقل، ویظل عقد العمل قائماً خلال مھلة الإخطار وی

 الناشئة عنھ. 

وإذا كان إنھاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزید مھلة الإخطار على  

 ثلاثین یوماً. 

إذا تم إنھاء العقد دون مراعاة مھلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنھى العقد بأن یؤدي    -ب 

ھلة یعادل أجر العامل عن كامل المھلة أو ما تبقى منھا، للطرف الآخر تعویضاً عن ھذه الم

 بحسب الأحوال.

وإذا كان الإنھاء من قبل صاحب العمل تحسب مھلة الإخطار أو ما تبقى منھا ضمن مدة 

 خدمة العامل، وإذا كان الإنھاء من جانب العامل انتھى العقد من وقت تركھ العمل.

من جانب صاحب العمل، یحق للعامل أن یتغیب عن العمل  إذا كان الإخطار بإنھاء العقد     -ج

یوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر، على أن  

یتم التغیّب في وقت مناسب لظروف العمل، ویستحق العامل أجره عن یوم أو ساعات 

 الغیاب.

طرفي العقد في المطالبة بالتعویض عن إنھاء العقد لا تخل أحكام ھذه المادة بحق أي من       -د 

 إن كان لذلك مقتض ٍ.

 

 



D;ÎÄ]∏\LKKC;

) من ھذا القانون كتابیاً، ویجب على الطرف ۹۹یكون الإخطار المنصوص علیھ في المادة (

الذي یرغب في إنھاء عقد العمل أن یسلم الإخطار إلى الطرف الآخر أو من یمثلھ والحصول على 

توقیعھ بالاستلام، أو یوجھ إلیھ ھذا الإخطار بكتاب مسجل مع علم الوصول على آخر عنوان زوده بھ  

 الطرف الآخر.

وإذا رفض الطرف الموجھ إلیھ الإخطار تسلمھ، جاز للطرف الآخر إثبات ذلك بكافة طرق 

 الإثبات.

 لأحوال.ویبدأ سریان مھلة الإخطار من تاریخ تسلم الإخطار أو رفض تسلمھ بحسب ا

 ولا یجوز تعلیق الإخطار بإنھاء العقد على شرط واقف أو فاسخ. 
D;ÎÄ]∏\LKLC;

یكون للعامل الحق في التعویض عن إنھاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم یكن إنھاء العقد  

 بسبب مشروع. 

 ویكون عبء إثبات مشروعیة إنھاء العقد على عاتق صاحب العمل. 
D;ÎÄ]∏\LKMC;

ھ صاحب العمل إخطاراً للعامل بإنھاء عقد العمل خلال أي من إجازاتھ، فلا تحسب إذا وج    -أ

 مھلة الإخطار إلا من الیوم التالي لانتھاء الإجازة. 

 لا یجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل خلال أي من إجازات العامل.  -ب 
D;ÎÄ]∏\LKNC;

أحكام ھذا القانون، من شرط  یقع باطلاً كل اتفاق یقضي بإعفاء صاحب العمل، على خلاف

 الإخطار أو تخفیض مدتھ. 

وإذا كان إنھاء العقد من قبل العامل جاز لصاحب العمل إعفاء العامل من مھلة الإخطار كلھا أو 

 بعضھا. 
D;ÎÄ]∏\LKOC;

 الآتي: یعتبر إنھاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفیاً للعامل إذا كان الإنھاء بسبب أي من        أ)

الجنس أو اللون أو الدین أو العقیدة أو الحالة الاجتماعیة أو المسئولیات العائلیة، أو حمل     )۱

 المرأة العاملة أو ولادتھا أو إرضاعھا لطفلھا.



انتماء العامل إلى نقابة عمالیة أو مشاركتھ المشروعة في أي من أنشطتھا وفقاً لما تقرره      )۲

 القوانین واللوائح.

 تمثیل العمال في تنظیم نقابي أو سبق لھ ممارسة ھذه الصفة، أو السعي إلى تمثیل العمال.    )۳

تقدیم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو      )٤

 الدعوى كیدیة. 

 استخدام العامل لحقھ في الإجازات طبقاً لأحكام ھذا القانون.     )٥

 یع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.توق     )٦

تقضي المحكمة بناءً على طلب العامل المفصول بإعادتھ إلى عملھ متى ثبت لھا أن فصلھ من     ب)

 ) من الفقرة السابقة.۳) و( ۲العمل كان لأي من الأسباب المنصوص علیھا في البندین (
D;ÎÄ]∏\LKPC;

 دون إخطار في أي من الحالتین التالیتین: یجوز للعامل إنھاء عقد العمل 

اعتداء صاحب العمل أو من ینوب عنھ على العامل، أثناء العمل أو بسببھ، بقول أو     )۱

 فعل معاقب علیھ قانوناً. 

 ارتكاب صاحب العمل أو من یمثلھ أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرتھ.    )۲

 ین الحالتین بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.ویعتبر إنھاء العقد في ھات
D;ÎÄ]∏\LKQC;

 یجوز للعامل إنھاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل في أي من الحالتین التالیتین: 

إخلال صاحب العمل بأي التزام جوھري ینص علیھ القانون أو عقد العمل أو أنظمة     )۱

 العمل بالمنشأة. 

العمل أو من یمثلھ على العامل فیما یتعلق بشروط أو ظروف العمل، تدلیس صاحب     )۲

 متى كان التدلیس من الجسامة بحیث لولاه ما أبرم العقد.

ویجب على العامل، قبل توجیھ الإخطار بإنھاء عقد العمل، أن یطلب كتابة من صاحب العمل  

من تاریخ تقدیم الطلب، فإذا انقضت  إزالة أوجھ الإخلال أو التدلیس خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوماً 

ھذه المدة دون إجابة العامل إلى طلبھ كان لھ، بعد توجیھ الإخطار المشار إلیھ، الحق في إنھاء عقد  

العمل. ویعد ھذا الإنھاء بمثابة إنھاء للعقد بدون سبب مشروع من قبل صاحب العمل إذا ثبت ما ادعاه 

 العامل.



D;ÎÄ]∏\LKRC;

 إنھاء عقد العمل دون إخطار أو تعویض في أي من الحالات التالیة:  یجوز لصاحب العمل

 انتحال العامل شخصیة غیر صحیحة أو تقدیمھ لشھادات أو توصیات مزورة.     )۱

ارتكاب العامل خطأ نشأت عنھ خسارة مادیة جسیمة لصاحب العمل بشرط أن یبلغ صاحب     )۲

 من وقت علمھ بجسامة الخسارة المادیة. العمل الجھات المختصة بالحادث خلال یومي عمل

عدم مراعاة العامل للتعلیمات الواجب اتباعھا لسلامة العمال أو المنشأة رغم إنذاره كتابة،      )۳

 بشرط أن تكون التعلیمات مكتوبة وموضوعة بشكل ظاھر في أماكن العمل.

اً متقطعة أو عشرة  غیاب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزید على عشرین یوم     )٤

أیام متصلة في السنة الواحدة على أن یسبق الإنھاء توجیھ إنذار كتابي من صاحب العمل بعد 

 غیاب العامل عشرة أیام في الحالة الأولى وخمسة أیام في الحالة الثانیة. 

 عدم قیام العامل بأداء التزاماتھ الجوھریة المترتبة على عقد العمل.    )٥

 الأسرار المتعلقة بالعمل. -دون تصریح كتابي من قبل صاحب العمل –عامل إفشاء ال    )٦

صدور حكم نھائي على العامل في جنایة أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب     )۷

 العامة.

وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بینِّ أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة،      )۸

 تكابھ عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل.أو ار

اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدیر المسئول، وكذلك إذا وقع منھ اعتداء جسیم      )۹

 على أحد العاملین بالمنشأة أو أحد عملائھا أثناء العمل أو بسببھ. 

 اب.عدم مراعاة العامل للضوابط المقررة قانوناً بشأن ممارسة حق الإضر    )۱۰

إذا أصبح العامل غیر صالح لمزاولة العمل محل العقد بسبب یرجع إلیھ مثل إلغاء   )۱۱

 ترخیص مزاولتھ العمل أو فقده للمؤھلات التي تخولھ مزاولة العمل المتفق علیھ.
D;ÎÄ]∏\LKSC;

لا یجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل لأسباب تأدیبیة دون مراعاة أحكام ھذا القانون 

 والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات بالمنشأة. 
;

;



D;ÎÄ]∏\LKTC;

لا یجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل أو نقصھا إلا بعد إخطاره بأوجھ  

المستوى  إلى  للوصول  یوماً  ستین  عن  تقل  لا  مناسبة  ومھلة  فرصة  ومنحھ  النقص  أو  الكفاءة   عدم 

المطلوب، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل بعد توجیھ إخطار إلى العامل طبقاً  

 ) من ھذا القانون وطبقاً لما تنص علیھ اللوائح المعتمدة.۹۹لحكم الفقرة (أ) من المادة (
D;ÎÄ]∏\LLKCT;

اً أو تقلیص حجم نشاطھا  یجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلیاً أو جزئی 

أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما یمس حجم العمالة، على ألا یتم إنھاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب 

، وفي غیر حال حالة الإغلاق الكلي للمنشأة  العامل بالإنھاء الإنھاء قبل ثلاثین یوماً من تاریخ إخطار  

یني الذي یتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي یعمل  یتم مراعاة عدم انتھاء عقد العامل البحر

 معھ بنفس المنشأة.  
D;ÎÄ]∏\LLLC;

إذا أنھى صاحب العمل عقد العمل غیر محدد المدة خلال الأشھر الثلاثة الأولى من         -أ

تاریخ بدء العمل فلا یستحق العامل أي تعویض إلا إذا كان الإنھاء بمثابة فصل تعسفي 

) من ھذا القانون، وفي ھذه الحالة یستحق ۱۰٥) و(۱۰٤اً لأي من أحكام المادتین (طبق

 العامل تعویضاً یعادل أجر شھر.

إذا أنھى صاحب العمل عقد العمل غیر محدد المدة بدون سبب أو لسبب غیر مشروع    -ب 

ر بعد انقضاء ثلاثة أشھر من تاریخ بدء العمل، التزم بتعویض العامل بما یعادل أج

یومین عن كل شھر من الخدمة وبما لا یقل عن أجر شھر ولا یزید على أجر اثني عشر 

 شھراً.

إذا أنھى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غیر مشروع التزم      -ج

بتعویض العامل بما یعادل أجر المدة المتبقیة من العقد، ما لم یتفق الطرفان على  

بشرط ألا یقل التعویض المتفق علیھ عن أجر ثلاثة أشھر أو المدة المتبقیة تعویض أقل 

 من العقد أیھما أقل.

 
) لسنة  ۳٦) من قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم (۱۱۰بتعدیل المادة ( ۲۰۱٥) لسنة  ۳۷دلت بموجب القانون رقم (عُ  ٩

۲۰۱۲ . 



إذا أنھى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین بدون سبب أو لسبب غیر        -د 

مشروع التزم بتعویض العامل بما یعادل أجر المدة المتبقیة واللازمة لإنجاز العمل  

علیھ حسب طبیعة ذلك العمل، ما لم یتفق الطرفان على تعویض أقل بشرط ألا المتفق 

یقل التعویض المتفق علیھ عن أجر ثلاثة أشھر أو المدة المتبقیة واللازمة لإنجاز العمل 

 أیھما أقل.

في الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین (أ) و (ب) من ھذه الفقرة، إذا كان إنھاء         -ه

) من ھذا القانون،  ۱۰٥) و(۱۰٤مثابة فصل تعسفي طبقاً لأحكام أي من المادتین ( العقد ب

استحق العامل تعویضاً إضافیاً یعادل نصف التعویض المستحق طبقاً لأحكام ھذه المادة، 

 ما لم ینص العقد على تعویض یجاوز ذلك.

 لأغراض ھذه المادة، تعتبر كسور الشھر شھراً كاملاً.     -و
D;ÎÄ]∏\LLMC;

مع عدم الإخلال بأیة التزامات ینص علیھا أي قانون آخر، إذا أنھى العامل عقد العمل فلا یلزم 

 بتعویض صاحب العمل إلا في الحالات التالیة: 

إذا كان الإنھاء في وقت غیر مناسب لظروف العمل على نحوٍ یتعذر معھ حصول      )۱

 صاحب العمل على عامل بدیل مؤھل. 

 ذا كان الإنھاء بنیة الإضرار بصاحب العمل.إ    )۲

 إذا ترتب على الإنھاء ضرر جسیم بصاحب العمل.     )۳

وفي جمیع الحالات، یشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعویض أن یكون إنھاء العامل لعقد العمل  

 قد تم دون مراعاة مھلة الإخطار.

العمل طبقاً لأحكام ھذه المادة بناءً وتتولى المحكمة المختصة تقدیر التعویض المستحق لصاحب 

 على طلبھ. 
D;ÎÄ]∏\LLNC;

 ینتھي عقد العمل بوفاة العامل.       -أ

وإذا توفي العامل أثناء سریان العقد یصرف صاحب العمل لأسرة العامل ما یعادل أجر 

شھرین كاملین، بشرط أن یكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على 

 الأقل.



لا ینتھي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق   -ب 

 بشخص صاحب العمل أو بنشاطھ المھني الذي ینقطع بوفاتھ. 
D;ÎÄ]∏\LLOC;

 ینتھي عقد العمل لعجز العامل كلیاً عن القیام بواجبات عملھ، أیاً كان سبب العجز.     -أ

ل لعجز العامل جزئیاً عن القیام بواجبات عملھ، إلا إذا ثبت عدم وجود لا ینتھي عقد العم  -ب 

عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل ویستطیع العامل القیام بھ على وجھ مُرضٍ. وفي 

حالة وجود ھذا العمل یتعین على صاحب العمل إخطار العامل بذلك وأن ینقلھ، بناءً  

 قانون التأمین الاجتماعي. على طلبھ، إلى ھذا العمل دون إخلال بأحكام 

یكون إثبات العجز وتحدید نسبتھ بشھادة طبیة تصدرھا اللجنة الطبیة المنصوص علیھا      -ج

 ) من ھذا القانون. ۸۹في المادة (
D;ÎÄ]∏\LLPC;

یجوز لصاحب العمل إنھاء العقد دون تعویض إذا بلغ العامل سن الستین، ما لم یتفق الطرفان 

 على خلاف ذلك.
Ä]∏\D;ÎLLQC;

یستحق العامل غیر الخاضع لأحكام قانون التأمین الاجتماعي عند إنھاء عقد عملھ مكافأة بواقع  

أجر نصف شھر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شھر عن كل سنة من السنوات 

ى  اللاحقة علیھا، ویستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاھا في الخدمة لد 

 صاحب العمل. 
D;ÎÄ]∏\LLRC;

لا یجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل رصید إجازاتھ  

 المرضیة والسنویة. 

وعلى صاحب العمل أن یخطره برغبتھ في إنھاء العقد قبل خمسة عشر یوماً من تاریخ استنفاد 

انتھاء ھذه المدة امتنع على صاحب العمل إنھاء العقد لمرض  العامل لإجازاتھ، فإذا شفي العامل قبل 

 العامل.

 

 



D;ÎÄ]∏\LLSC;

یعتبر عقداً واحداً أي عقد عمل یبرمھ صاحب العمل مع ذات العامل إذا لم یكن ھناك فارق زمني  

قد یومًا، وإذا تضمن الع ۳۰بین نھایة العقد القدیم أو بدء العقد الجدید أو كان ھذا الفارق أقل من 

 الجدید مزایا أو شروطاً أفضل اعتبرت تعدیلاً لعقد العمل السابق. 
Öç¡;n’]m’\;g]e’\;

ÏÁÄÖ ’\;◊⁄¬’\;k]¡Ü]fiŸ;

D;ÎÄ]∏\LLTC;

ینشأ في الوزارة جھاز یسمى "جھاز فض منازعات العمل الفردیة" ویتولى التسویة الودیة لما 

 الطرفین وقبل اللجوء إلى القضاء.یعرض علیھ من نزاع فردي بین العامل وصاحب العمل بموافقة 

 ویصدر بتنظیم الجھاز وتحدید إجراءات وقواعد وأسالیب تسویة النزاع قرار من الوزیر. 

وإذا تم التوصل إلى تسویة للنزاع حرر الجھاز بذلك محضراً یوقعھ كل من طرفي النزاع أو من 

 . یمثلھما والموظف المختص، ویكون لھذا المحضر قوة السند التنفیذي
D;ÎÄ]∏\LMKC;

ینشأ في وزارة العدل مكتب لتحضیر الدعوى العمالیة وتھیئتھا للمرافعة یسمى " مكتب إدارة  

الدعوى العمالیة " ویشكل من رئیس بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنیة یتولى الإشراف على  

 عمل المكتب، وعدد كاف ٍ من الأعضاء من قضاة المحكمة الصغرى المدنیة.  

بتسمیة كل من رئیس وأعضاء المكتب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ویلحق   ویصدر

 بالمكتب عدد كاف ٍ من الموظفین.

ویصدر وزیر العدل قراراً بتنظیم عمل المكتب وتحدید إجراءات تحضیر الدعاوى العمالیة  

 وطرق تبلیغ الخصوم. 
D;ÎÄ]∏\LMLC;

مكتب إدارة الدعوى العمالیة طبقاً للإجراءات المنصوص  ترفع الدعوى العمالیة بلائحة تقدم إلى 

 علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 

ویسلم المكتب للمدعي ما یفید قید دعواه، ویتم تبلیغھ بموعد الاجتماع المحدد لنظر الدعوى أمام  

 قاضي إدارة الدعوى العمالیة المختص.



بتبلیغ المدعى علیھ بنسخة منھا وبموعد الاجتماع  ویقوم المكتب فور تسلمھ لائحة الدعوى  

 المحدد لنظرھا أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة المختص.
D;ÎÄ]∏\LMMC;

یسلم قاضي إدارة الدعوى العمالیة لطرفي الدعوى في الاجتماع الأول المحدد لنظرھا كشفاً  

ي المحضر، ویعتبر ذلك تبلیغاً  بالمواعید التي یجب على الطرفین الحضور فیھا أمامھ ویثبت ذلك ف

 للخصوم بھذه المواعید.

وإذا صادف أحد مواعید الاجتماع عطلة رسمیة أو انقطع تسلسل الاجتماعات لأي سبب، وجب 

على طرفي الدعوى الحضور في موعد الاجتماع التالي المبین بكشف المواعید، دون حاجة إلى 

 إعادة تبلیغھم. 

الدعوى العمالیة تعدیل المواعید المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من  ویجوز لقاضي إدارة 

ھذه المادة في حضور طرفي الدعوى وذلك بما لا یجاوز المدة المحددة لنظر الدعوى طبقاً لحكم  

;) من ھذا القانون.۱۲۳المادة (

D;ÎÄ]∏\LMNC;

شھرین من تاریخ تقدیم   یجب ألا تزید مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة على

 لائحة الدعوى. 

ویجوز بقرار من رئیس مكتب إدارة الدعوى العمالیة، بناءً على طلب قاضي إدارة الدعوى  

 العمالیة، مد ھذه المدة بما لا یجاوز شھرین آخرین.
D;ÎÄ]∏\LMOC;

اضي یجب على المدعي أو من یمثلھ أن یقدم في الاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أمام ق

إدارة الدعوى العمالیة، الأدلة والمستندات المؤیدة لدعواه وأن یبین الوقائع التي یرغب في إثباتھا  

 بشھادة الشھود وأسماء وعناوین الشھود.

ویجب على المدعى علیھ أو من یمثلھ أن یقدم رداً على طلبات المدعي مشفوعاً بالأدلة 

ي یرغب في إثباتھا بشھادة الشھود وأسماء وعناوین والمستندات المؤیدة لھ وأن یبین الوقائع الت

الشھود، وللمدعي الحق في التعقیب على دفاع المدعى علیھ. وذلك كلھ خلال المواعید التي یحددھا  

 قاضي إدارة الدعوى العمالیة. 

 



D;ÎÄ]∏\LMPC;

الدعوى  تسري على الدعاوى العمالیة المنظورة أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة أحكام شطب 

 واعتبارھا كأن لم تكن المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 
D;ÎÄ]∏\LMQC;

إذا تخلف أي من الطرفین عن حضور أي اجتماع أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة بعد ثبوت 

 تبلیغھ بالحضور، جاز لقاضي إدارة الدعوى العمالیة نظر الدعوى بحضور من حضر منھما.

ذا كان أي من الطرفین قد أبلغ بكشف المواعید جاز لقاضي إدارة الدعوى العمالیة الاستمرار  وإ

 في نظر الدعوى دون حضوره ودون حاجة إلى إعادة تبلیغھ. 

وإذا ثبت عدم تبلیغ أي من الطرفین، سواء بالاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أو بكشف 

 المواعید، وجب تبلیغھ بذلك.
D;ÎÄ]∏\LMRC;

لا یجوز لقاضي إدارة الدعوى العمالیة، في غیر المواعید المحددة لنظر الدعوى، أن یستمع إلى  

أیة توضیحات من أحد طرفي الدعوى إلا في حضور الطرف الآخر، كما لا یجوز لھ قبول أیة  

 مستندات أو مذكرات من أي منھما دون ثبوت إطلاع الطرف الآخر علیھا. 
D;ÎÄ]∏\LMSC;

یجب على الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة أن تزود قاضي إدارة الدعوى العمالیة بما یطلبھ  

 من سجلات وبیانات ومعلومات ومستندات لازمة للفصل في الدعوى خلال المواعید التي یحددھا. 
 

D;ÎÄ]∏\LMTC;

انة  على قاضي إدارة الدعوى العمالیة دراسة دفاع الخصوم وتمحیص أدلتھم، ولھ الاستع 

بموظفي المكتب لمعاونتھ في الأمور الحسابیة المتعلقة بالدعوى وأن یستجوب الخصوم ویسمع 

الشھود وینتقل للمعاینة، وأن یكلف الخصوم بتقدیم مذكرات ومستندات تكمیلیة وغیر ذلك من 

 الإجراءات اللازمة لتحضیر الدعوى. 
D;ÎÄ]∏\LNKC;

ماع الأخیر المحدد لنظر الدعوى أمامھ تقریراً یعد قاضي إدارة الدعوى العمالیة قبل الاجت

 یتضمن وقائع الدعوى وحجج الطرفین ودفاعھما وما استندوا إلیھ من أدلة ورأیھ في الدعوى. 



ویعرض قاضي إدارة الدعوى العمالیة على الطرفین إنھاء النزاع صلحاً وفقاً لما انتھى إلیھ في 

اتفقوا علیھ من صلح في محضر الاجتماع، ویكون لھذا المحضر تقریره، فإن وافقا على ذلك أثبت ما 

 بعد توقیعھ من طرفي الدعوى أو ممن یمثلھما ومن قاضي إدارة الدعوى قوة السند التنفیذي. 

كما یجوز لطرفي الدعوى في أي وقت أثناء نظرھا أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة أن یطلبوا  

في محضر الاجتماع، ویكون لھذا المحضر بعد توقیعھ من طرفي  منھ إثبات ما اتفقوا علیھ من صلح 

 الدعوى أو ممن یمثلھما ومن قاضي إدارة الدعوى العمالیة قوة السند التنفیذي. 
D;ÎÄ]∏\LNLC;

إذا انتھت مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة المنصوص علیھا في المادة 

م النزاع صلحاً، وجب علیھ إحالة الدعوى بحالتھا إلى  ) من ھذا القانون دون أن یتم حس۱۲۳(

) من ھذا القانون، فإذا كان ۱۳۰المحكمة الكبرى المدنیة مشفوعة بالتقریر المشار إلیھ في المادة (

طرفا الدعوى حاضرین في الاجتماع أثبت تبلیغھما بالموعد المحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة وإلا  

 لموعد. تم تبلیغ الغائب منھما با
D;ÎÄ]∏\LNMC;

لا یجوز لأي من طرفي الدعوى العمالیة أن یتقدم إلى المحكمة الكبرى المدنیة بأیة طلبات جدیدة 

أو إبداء أي دفع أو دفاع لم یسبق إبداؤه أثناء نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة إلا إذا 

 كان الدفع متعلقاً بالنظام العام.

أدلة جدیدة إلى ھذه المحكمة إلا في الحالات التي یثبت فیھا أن عدم تقدیم   ولا یجوز تقدیم أیة

الدلیل إلى قاضي إدارة الدعوى العمالیة كان لأسباب خارجة عن إرادة من یتمسك بھ وبشرط أن  

 یكون الدلیل الجدید، بحسب الظاھر، صحیحًا وجدیاً ومنتجًا في الدعوى. 
D;ÎÄ]∏\LNNC;

لمدنیة الدعوى العمالیة على وجھ السرعة، وعلیھا أن تصدر حكمھا في تنظر المحكمة الكبرى ا

 الدعوى خلال ثلاثین یوماً من تاریخ أول جلسة أمامھا. 
D;ÎÄ]∏\LNOC;

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنیة في الدعاوى العمالیة نھائیة، ویجوز الطعن  

 والمواعید المنصوص علیھا في قانون محكمة التمییز.فیھا بالتمییز طبقاً للإجراءات 
;



D;ÎÄ]∏\LNPC;

لا تسمع دعوى العامل بشأن التعویض عن إنھاء عقد العمل إذا قدمت بعد أكثر من ثلاثین یوماً  

 من تاریخ إنھاء العقد.

وینقطع سریان ھذا المیعاد بعرض النزاع، بموافقة الطرفین، على جھاز فض منازعات العمل  

یة خلال المیعاد المشار إلیھ في الفقرة السابقة، ویجب رفع الدعوى في ھذه الحالة خلال ثلاثة  الفرد 

 أشھر من تاریخ انتھاء الإجراءات أمام ھذا الجھاز. 
D;ÎÄ]∏\LNQC;

 تسقط بالتقادم الدعاوى العمالیة بمضي سنة تبدأ من تاریخ انقضاء عقد العمل.

متعلقة بانتھاك حرمة الأسرار التجاریة أو الصناعیة أو  ولا یسري ھذا التقادم على الدعاوى ال

 بتنفیذ نصوص عقد العمل التي تھدف إلى ضمان احترام ھذه الأسرار.
Öç¡;√d\Ö’\;g]e’\;

ÏË¡]⁄°\;◊⁄¬’\;k]Õ˜¡;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

ÏË¡]⁄°\;ÏîÂ] ∏\;

D;ÎÄ]∏\LNRC;

منظمة أو أكثر من المنظمات المفاوضة الجماعیة ھي الحوار والمناقشات التي تجري بین 

النقابیة العمالیة وبین صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتھم  

 بغرض: 

 تحسین شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.     )۱

 العمل على تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لعمال المنشأة.    )۲

 منازعات العمل الجماعیة التي تنشأ بین العمال وأصحاب الأعمال. تسویة     )۳

 تنظیم العلاقة بین العمال ومنظماتھم وبین أصحاب الأعمال ومنظماتھم.    )٤
D;ÎÄ]∏\LNSC;

تجري المفاوضة الجماعیة على مستوى المنشأة أو على مستوى النشاط أو الصناعة أو المھنة أو  

 على المستوى الوطني. 



نت المفاوضة على مستوى المنشأة فإن التفاوض یكون بین صاحب العمل أو من یمثلھ فإذا كا

 وبین المنظمة النقابیة التي تمثل العمال.

وإذا كانت المفاوضة على مستوى النشاط أو الصناعة أو المھنة، فإن التفاوض یكون بین  

 تي تمثل العمال. المنظمة المعنیة التي تمثل أصحاب الأعمال وبین المنظمة المعنیة ال

وإذا كانت المفاوضة على المستوى الوطني فإن التفاوض یكون بین غرفة تجارة وصناعة  

 .الاتحاد النقابي المعني الذي یحدده الوزیرالبحرین وبین 

 ویعتبر ممثلو كل طرف مفوضین قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما یسفر عنھ من اتفاق. 
D;ÎÄ]∏\LNTC;

من أطراف المفاوضة الجماعیة تقدیم البیانات والمعلومات التي یطلبھا   یجب على كل طرف

 الطرف الآخر متى كانت ھذه البیانات والمعلومات جوھریة ولازمة للسیر في التفاوض.

 
D;ÎÄ]∏\LOKC;

اتخاذ قرارات أو إجراءات متعلقة  یحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعیة

التفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون ھذه الإجراءات أو بالموضوعات محل 

 القرارات مؤقتة.
D;ÎÄ]∏\LOLC;

إذا نجحت المفاوضة الجماعیة أبرم عقد عمل جماعي بما تم التوصل إلیھ من اتفاق طبقاً لأحكام 

 الفصل الثاني من ھذا الباب.

الوزارة عرض الأمر على مجلس تسویة  فإذا تعذر الاتفاق جاز لأي طرف أن یطلب من 

) من ھذا ۱٥۸المنازعات الجماعیة أو على ھیئة التحكیم، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة (

 القانون. 

 

 

 

 

 



È›]m’\;◊ë ’\;

È¡]⁄°\;◊⁄¬’\;ÅŒ¡;

D;ÎÄ]∏\LOMC;

طاً  عقد العمل الجماعي ھو اتفاق ینظم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام بما یكفل شرو

أو ظروفاً أو مزایا أفضل للعمال، ویبرم بین أطراف المفاوضة الجماعیة المنصوص علیھم في المادة  

 ) من ھذا القانون. ۱۳۸(

ویجب أن یكون عقد العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربیة وموقعاً من ممثلي طرفي المفاوضة 

 الجماعیة وإلا كان باطلاً. 
D;ÎÄ]∏\LONC;

عاة حكم الفقرة (ب) من ھذه المادة، تتولى الوزارة مراجعة عقد العمل مع مرا       -أ

الجماعي وقیده في السجل الذي تعده لھذا الغرض ونشر ملخصھ في الجریدة الرسمیة 

 خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ إلیھا.

ار للوزارة الاعتراض على عقد العمل الجماعي ورفض قیده ونشره، على أن یتم إخط   -ب 

أطرافھ بأسباب الرفض خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم العقد إلیھا، فإذا انقضت ھذه 

المدة دون قید العقد ونشره أو الاعتراض علیھ اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على  

ھذا العقد ویجب علیھا قیده ونشر ملخصھ في الجریدة الرسمیة خلال مدة لا تجاوز  

 ن تاریخ انقضاء المدة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة. خمسة عشر یوماً م 

یجوز لأطراف عقد العمل الجماعي الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار رفض قید      -ج

 ونشر العقد، وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطارھم بھذا القرار. 

إلا بعد نشر ملخصھ في الجریدة لا یكون عقد العمل الجماعي نافذاً وملزماً لأطرافھ      -د 

 الرسمیة.
D;ÎÄ]∏\LOOC;

یجوز لغیر أطراف عقد العمل الجماعي، من المنظمات النقابیة وأصحاب الأعمال ومنظماتھم،  

الانضمام إلى العقد بعد نشر ملخصھ في الجریدة الرسمیة، وذلك بناءً على اتفاق بین الأطراف 

قة الأطراف الأصلیة للعقد، ویكون الانضمام بطلب موقع  الراغبة في الانضمام دون حاجة إلى مواف

 من الطرفین یقدم إلى الوزارة.



D;ÎÄ]∏\LOPC;

) من ھذا ۱٤۳یجب على الوزارة التأشیر في السجل، المشار إلیھ في الفقرة (أ) من المادة (

ملخص للتأشیر القانون، بكل ما یطرأ على عقد العمل الجماعي من تجدید أو انضمام أو تعدیل ونشر 

 في الجریدة الرسمیة خلال سبعة أیام من تاریخ حصولھ. 
D;ÎÄ]∏\LOQC;

یجب على طرفي عقد العمل الجماعي تنفیذ أحكامھ بطریقة تتفق مع ما یقتضیھ حسن النیة، وأن 

 یمتنعا عن القیام بأي إجراء أو تصرف من شأنھ تعطیل تنفیذ أحكامھ. 
D;ÎÄ]∏\LORC;

یرد في عقد العمل الجماعي یخالف أیاً من أحكام ھذا القانون ما لم یكن ھذا یقع باطلاً كل شرط 

 الشرط أكثر فائدة للعمال.
D;ÎÄ]∏\LOSC;

یقع باطلاً كل شرط یرد في عقد العمل الجماعي یكون من شأنھ الإخلال بالأمن أو الإضرار 

لوائح المعمول بھا أو النظام العام  بالمصلحة الاقتصادیة للبلاد، أو یكون مخالفاً لأحكام القوانین أو ال

 أو الآداب العامة.
D;ÎÄ]∏\LOTC;

یكون إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو للمدة اللازمة لإنجاز مشروع معین بشرط ألا 

 تزید المدة في الحالتین على ثلاث سنوات. 

 م یتفق الطرفان على مدة أقل. فإذا انقضت ھذه المدة اعتبر العقد مجدداً تلقائیاً لمدة سنة واحدة ما ل

 وینتھي عقد العمل الجماعي بانتھاء مدتھ الأصلیة أو المجددة. 
D;ÎÄ]∏\LPKC;

إذا أصبح تنفیذ أحد الطرفین لعقد العمل الجماعي أو لأي من أحكامھ مرھقاً بسبب ظروف 

ضة  استثنائیة غیر متوقعة طرأت أثناء سریان العقد، وجب على الطرفین سلوك طریق المفاو

الجماعیة لمناقشة ھذه الظروف للوصول إلى اتفاق یحقق التوازن بین مصلحتیھما، فإذا لم یتم  

التوصل إلى اتفاق كان لأي من الطرفین أن یطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسویة  

) من ھذا ۱٥۸المنازعات الجماعیة أو على ھیئة التحكیم، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة (

 لقانون. ا



D;ÎÄ]∏\LPLC;

تسري أحكام عقد العمل الجماعي الذي تبرمھ المنظمة النقابیة على جمیع عمال المنشأة ولو لم  

یكن بعضھم أعضاء فیھا بشرط ألا یقل عدد أعضاء ھذه المنظمة عن نصف عدد العمال في المنشأة 

 وقت إبرام العقد.
D;ÎÄ]∏\LPMC;

ي أن یرفع، لمصلحة أي عضو من أعضائھ وبناءً على  یجوز لأي من أطراف عقد العمل الجماع

طلبھ، جمیع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأي من أحكام ھذا العقد، وذلك دون حاجة إلى توكیل من  

 العضو بذلك.

 وللعضو الذي رفعت الدعوى لمصلحتھ أن یتدخل فیھا.
D;ÎÄ]∏\LPNC;

الجماعي، فیما یخص إجراءات وأسالیب تسویتھا  تخضع المنازعات الناشئة عن عقد العمل 

وحسمھا، للقواعد التي یتم الاتفاق علیھا بین الطرفین وإلا خضعت تلك المنازعات لأحكام الفصل 

 الثالث من ھذا الباب.
D;ÎÄ]∏\LPOC;

تنشئ الوزارة وحدة إداریة تختص بشئون المفاوضات وعقود العمل الجماعیة ومراقبة تنفیذ ھذه 

 العقود.

الاتحاد النقابي المعني الذي ویصدر الوزیر، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرین و

، قراراً بتحدید القواعد والإجراءات الواجب اتباعھا بشأن كل مستوى من مستویات  یحدده الوزیر

 التفاوض الجماعي. 
D;ÎÄ]∏\LPPC;

 أطراف المفاوضة الجماعیة. یصدر الوزیر قراراً باعتماد عقد عمل جماعي نموذجي تسترشد بھ
;

;

;

;

;



n’]m’\;◊ë ’\;
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D;ÎÄ]∏\LPQC;

تسري أحكام ھذا الفصل على كل نزاع یتعلق بشروط أو ظروف العمل أو أحكام الاستخدام، 

 والذي ینشأ بین واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجمیع عمالھم أو فریق منھم.
D;ÎÄ]∏\LPRC;

نزاع مما ینطبق علیھ حكم المادة السابقة وجب على الطرفین المتنازعین السعي لحلھ إذا نشأ 

 ودیاً عن طریق المفاوضة الجماعیة. 
D;ÎÄ]∏\LPSC;

إذا لم یتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسویة النزاع القائم كلیاً أو جزئیاً خلال ستین یوماً         -أ

النزاع عن طریق المفاوضة الجماعیة، جاز لأي منھما  من تاریخ طلب أحد الطرفین تسویة 

أن یطلب من الوزارة عرض النزاع على مجلس تسویة المنازعات الجماعیة الذي یصدر 

 بتشكیلھ ونظام عملھ قرار من الوزیر. 

إذا تعذر حسم النزاع خلال ستین یوماً من تاریخ عرضھ على مجلس تسویة المنازعات    -ب 

ن طرفي النزاع أن یطلب من الوزارة عرض النزاع على ھیئة التحكیم الجماعیة جاز لأي م

 ) من ھذا القانون. ۱٦۰المنصوص علیھا في المادة (

 
D;ÎÄ]∏\LPTC;

إذا كان طلب عرض النزاع على ھیئة التحكیم مقدماً من صاحب العمل وجب أن یكون موقعاً  

 منھ أو ممن یمثلھ.

مھ من رئیس المنظمة النقابیة المعنیة بعد موافقة  وإذا كان ھذا الطلب من العمال وجب تقدی

مجلس إداراتھا، فإن لم یكونوا منتمین إلى منظمة نقابیة وجب تقدیم الطلب من أغلبیة عمال المنشأة  

 أو أغلبیة عمال القسم بالمنشأة الذین یخصھم النزاع، بحسب الأحوال.

ھ، على أن تقوم بإحالة ملف النزاع ویجب على الوزارة أن تسلم مقدم الطلب إیصالاً بتسلم طلب

 إلى ھیئة التحكیم المختصة خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ تسلمھا الطلب.
;



D;ÎÄ]∏\LQKC;

 تشكل ھیئة التحكیم بقرار من الوزیر المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات من: 

الأعلى للقضاء، ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العلیا المدنیة یندبھم لذلك المجلس     )۱

 ویرأس ھیئة التحكیم أقدم القضاة.

 محكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسمیھ غرفة تجارة وصناعة البحرین.     )۲

 . الاتحاد النقابي المعني الذي یحدده الوزیرمحكم عن التنظیم النقابي یسمیھ     )۳

 محكم عن الوزارة یسمیھ الوزیر.     )٤

) تسمیة محكم احتیاطي یحل محل ٤) و(۳) و ( ۲إلیھا في البنود (ویجب على الجھات المشار 

 المحكم الأصلي في حالة غیابھ أو قیام مانع لدیھ. 

ویصدر الوزیر المعني بشؤون العدل قرارًا بتحدید بدل حضور الجلسات لأعضاء الھیئة من  

 منظمة أصحاب الأعمال والتنظیم النقابي. 
D;ÎÄ]∏\LQLC;

 شرة عملھ الیمین التالیة أمام رئیس ھیئة التحكیم: یحلف كل محكم قبل مبا

 "أقسم با� العظیم أن أحترم الدستور وقوانین الدولة وأن أؤدي مھمتي بالأمانة والصدق".
D;ÎÄ]∏\LQMC;

یحدد رئیس ھیئة التحكیم جلسة لنظر النزاع لا یجاوز میعادھا خمسة عشر یوماً من تاریخ  

 بھا أعضاء الھیئة وطرفا النزاع قبل ثلاثة أیام عمل على الأقل.وصول ملف النزاع إلیھ، ویخُطَر 

 
D;ÎÄ]∏\LQNC;

تفصل ھیئة التحكیم في النزاع المعروض علیھا خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ أول 

 جلسة محددة لنظره.

لى وللھیئة استجواب الخصوم وسماع الشھود والانتقال للمعاینة وندب الخبراء والاطلاع ع

 المستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنھا من الفصل فیھ. 

وللھیئة توقیع الجزاءات المقررة في القوانین المعمول بھا عند تخلف الشاھد دون عذر مقبول  

اعاة أحكام  عن الحضور أو امتناعھ عن أداء الیمین أو عن الإجابة عما وجھ إلیھ من أسئلة مع مر

 قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة. 



D;ÎÄ]∏\LQOC;

تطبق ھیئة التحكیم القوانین والقرارات التنظیمیة المعمول بھا، فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن  

تطبیقھ فصلت ھیئة التحكیم في النزاع بمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فصلت فیھ بمقتضى الشریعة  

فصلت فیھ بمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادیة  الإسلامیة، وإلا

 والاجتماعیة للبلاد. 

حُ الجانب الذي منھ  ویصدر الحكم مسبباً بأغلبیة آراء أعضاء الھیئة، فإذا تساوت الأصوات یرَُجَّ

د وضع الصیغة التنفیذیة  الرئیس، ویعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العلیا المدنیة بع

 علیھ من قسم كتاب ھذه المحكمة.

وتعلن ھیئة التحكیم طرفي النزاع بصورة من حكمھا بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أیام من 

 تاریخ صدوره. 

وترسل ھیئة التحكیم ملف النزاع، بعد إعلان الطرفین على الوجھ المبین في الفقرة السابقة، إلى  

 ویكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من ھذا الحكم.  الوزارة لحفظھ لدیھا،

ویجوز لكل من طرفي النزاع الطعن بالتمییز في حكم ھیئة التحكیم طبقاً للإجراءات والمواعید 

 المنصوص علیھا في قانون محكمة التمییز.
D;ÎÄ]∏\LQPC;

بتصحیح الأحكام وتفسیرھا  تسري على الأحكام الصادرة من ھیئة التحكیم القواعد المتعلقة 

المنصوص علیھا في القوانین المعمول بھا، كما تسري بشأن رد أعضاء ھیئة التحكیم من غیر  

 القضاة وتنحیھم الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحیھم المنصوص علیھا في تلك القوانین. 
Öç¡;äŸ]£\;g]e’\;

◊⁄¬’\;ÏÒËdÂ;ÏËfi‚∏\;Ïuë’\Â;ÏŸ˜â’\;

D;ÎÄ]∏\LQQC;

صاحب العمل بتوفیر وسائل السلامة والصحة المھنیة في أماكن العمل على نحو یكفل    یلتزم

 الوقایة من مخاطر العمل وعلى الأخص المخاطر التالیة: 

المخاطر المیكانیكیة التي تنشأ نتیجة الاصطدام أو الاتصال بین جسم العامل وبین جسم      )۱

ومخاطر الانھیار والسقوط والمخاطر صلب مثل مخاطر أعمال التشیید والبناء والحفر 

 الناشئة عن الأجھزة والآلات ووسائل الانتقال والتداول. 



المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكیمیائیة، صلبة أو سائلة أو غازیة، أو الناتجة      )۲

 عن تسرب ھذه المواد إلى بیئة العمل.

عامل وصحتھ نتیجة خطر أو ضرر طبیعي  المخاطر الطبیعیة التي تؤثر على سلامة ال    )۳

مثل الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الضوضاء أو الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو 

 الاھتزازات أو زیادة الضغط الجوي الذي یتم فیھ العمل أو نقصھ. 

ما المخاطر الناشئة عن عدم توافر وسائل الأمان أو الإنقاذ أو الإسعاف أو النظافة أو     )٤

 یماثلھا، أو التغذیة في الحالات التي یلتزم فیھا صاحب العمل قانوناً بذلك. 

 مخاطر الحریق والمخاطر الناشئة عن الكھرباء أو الإضاءة.    )٥

ویجب على صاحب العمل أن یضع بشكل ظاھر في مكان العمل الإرشادات والتوجیھات 

 ر العمل وأسالیب الوقایة منھا.والملصقات وغیرھا من وسائل الإیضاح المتعلقة بمخاط 

ویصدر الوزیر، بعد أخذ رأي الجھات المعنیة، قراراً بتحدید الشروط والاحتیاطات اللازمة 

 للوقایة من مخاطر العمل.
D;ÎÄ]∏\LQRC;

یجب على المنشآت، التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر بالتنسیق مع الوزیر المختص بشؤون  

تقییم وتحلیل للمخاطر والكوارث الصناعیة والطبیعیة المتوقعة وإعداد  الصناعة، أن تقوم بإجراء

خطة طوارئ لحمایة ھذه المنشآت والعاملین فیھا عند وقوع أیة كارثة، على أن یتم اختبار فاعلیة ھذه 

 الخطة للتحقق من كفاءتھا وتدریب العمال على التعامل معھا.

خطة الطوارئ التي أعدتھا وبما یطرأ علیھا من  وعلى المنشآت المشار إلیھا إبلاغ الوزارة ب

 تعدیلات.
D;ÎÄ]∏\LQSC;

یجب على صاحب العمل أو من یمثلھ أن یحیط العامل بمخاطر العمل ووسائل الوقایة الواجب 

 علیھ مراعاتھا وأن یوفر لھ وسائل الوقایة الشخصیة وتدریبھ على استخدامھا. 
D;ÎÄ]∏\LQTC;

یحظر على صاحب العمل تحمیل العامل أیة نفقات أو یقتطع من أجره أیة مبالغ لقاء توفیر  

 وسائل الحمایة اللازمة لھ ضد مخاطر العمل.

 



D;ÎÄ]∏\LRKC;

یجب على العامل استعمال وسائل السلامة والصحة المھنیة، وأن یحافظ بعنایة على ما بحوزتھ  

محافظة على صحتھ ووقایتھ من مخاطر العمل، وألا یرتكب  منھا، وأن ینفذ التعلیمات الموضوعة لل

 ما من شأنھ تعطیل أو إتلاف تلك الوسائل أو منع أو إعاقة أو إساءة استخدامھا.
D;ÎÄ]∏\LRLC;

 مع مراعاة أحكام قانون التأمین الاجتماعي، یجب على صاحب العمل ما یلي: 

لتحاقھ بالعمل للتحقق من سلامتھ  إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل ا    )۱

 ولیاقتھ الصحیة والبدنیة والعقلیة والنفسیة وفقاً لطبیعة العمل الذي یسند إلیھ.

إجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضین للإصابة بالأمراض المھنیة      )۲

ا للتحقق من استمرار لیاقتھم الصحیة واكتشاف ما قد یظھر علیھم من أمراض في مراحلھ

 الأولى، طبقاً للنظام الذي یصدر بتحدیده قرار من وزیر الصحة بالاتفاق مع الوزیر.

أن یوفر لعمالھ وسائل الإسعافات الطبیة وعلاج الحالات الطارئة طبقاً للنظام      )۳

 الذي یصدر بتحدیده قرار من وزیر الصحة بالاتفاق مع الوزیر.

على الأخص، ما قد یطرأ من تطور على إعداد ملف طبي لكل عامل یوضح،     )٤

حالتھ الصحیة وإجراءات علاجھ وأنواع الأمراض العادیة والمھنیة وإصابات العمل 

 ودرجات العجز إن وجدت، ومدد غیاب العامل عن عملھ بسبب المرض.
 

 

D;ÎÄ]∏\LRMC;

قاً للنظام الذي  یلتزم صاحب العمل بتوفیر الرعایة الصحیة الأساسیة لعمالھ، أیاً كان عددھم، طب 

 یصدر بتحدیده قرار من وزیر الصحة بالاتفاق مع الوزیر.
D;ÎÄ]∏\LRNC;

 مع عدم الإخلال بأحكام الباب السادس عشر من ھذا القانون، تتولى الوزارة ما یلي: 

إنشاء جھاز یسمى " جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة " ویشكل من عدد كاف ٍ     )۱

التأھیل العلمي والخبرة المناسبة، ویتولى التفتیش بصفة دوریة على المنشآت من ذوي 



 للتحقق من تنفیذ أحكام ھذا الباب.

 ویصدر بتشكیل ھذا الجھاز وتنظیم عملھ قرار من الوزیر.

تزوید جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة بكل ما یلزم لقیامھ بمھامھ، بما في ذلك      )۲

 لقیاس. الأجھزة ومعدات ا

تنظیم دورات وبرامج تدریبیة نوعیة ومتخصصة لرفع كفاءة أفراد جھاز التفتیش     )۳

ومستوى أدائھم وتزویدھم بالخبرات الفنیة اللازمة لضمان أفضل مستویات الصحة  

 والسلامة المھنیة. 
D;ÎÄ]∏\LROC;

 یتولى جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة القیام بما یلي:     أ)

إجراء الفحوص الطبیة والمعملیة اللازمة على العمال بالمنشآت للتحقق من ملاءمة ظروف     )۱

 العمل ومدى تأثیرھا على المستوى الصحي والوقائي للعمال.

أخذ عینات من المواد المستعملة أو المتداولة في العملیات الصناعیة والتي قد یكون لھا      )۲

أو بیئة العمل وذلك بغرض تحلیلھا لمعرفة مدى تأثیر ضار على سلامة العمال وصحتھم 

 الأخطار الناجمة عن استعمالھا، على أن یتم إخطار المنشأة بذلك.

 استخدام الأجھزة والمعدات اللازمة لتحلیل أسباب الحوادث المھنیة.    )۳

لجسیمة الاطلاع على نتائج التقاریر الفنیة والإداریة التي ترد إلى المنشأة عن الحوادث ا    )٤

 والأسباب المؤدیة إلیھا. 

 الاطلاع على خطة الطوارئ وتحلیل المخاطر الخاصة بالمنشأة.     )٥

 أیة مھام أخرى یصدر بإسنادھا إلى الجھاز قرار من الوزیر.     )٦

یجوز للوزیر المعني بالسجل التجاري، بناءً على تقاریر جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة،    ب)

لق المنشأة بالطریق الإداري، كلیاً أو جزئیاً، أو بوقف عمل معین أو آلة أو أكثر عن  أن یأمر بغ

التشغیل في حالة وجود خطر داھم یھدد المنشأة أو سلامة العمال بھا أو صحتھم أو في حالة عدم  

) من ھذا القانون، وذلك إلى أن یزول  ۱٦۷قیام المنشأة بإعداد خطة طوارئ طبقاً لحكم المادة (

 خطر أو یتم إعداد تلك الخطة.ال

 ویجوز للوزارة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بالطریق الإداري على نفقة المنشأة. 



یعد جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة تقریراً سنویاً بشأن أعمالھ یتضمن، بوجھ خاص،     ج)

التي قام بھا المفتشون   بیاناً بالمنشآت الخاضعة للتفتیش وعدد العمال فیھا وزیارات التفتیش

 والمخالفات والجزاءات التي وقعت وإصابات العمل وأمراض المھنة التي تكشفت. 

وتتولى الوزارة نشر ھذا التقریر بأیة وسیلة مناسبة تكفل الاطلاع علیھ من قبل الكافة، وذلك خلال ثلاثة 

 أشھر من انتھاء السنة.
D;ÎÄ]∏\LRPC;

والصحة المھنیة یتولى رسم ومتابعة تنفیذ السیاسة العامة في مجال السلامة ینشأ مجلس للسلامة  

 والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل. 

ویشكل ھذا المجلس برئاسة الوزیر وعدد من الأعضاء یمثلون الجھات الإداریة ذات العلاقة  

وذوي الخبرة في مجال  الاتحاد النقابي المعني الذي یحدده الوزیروغرفة تجارة وصناعة البحرین و

 السلامة والصحة المھنیة وبیئة العمل.

 ویصدر بتشكیل ھذا المجلس وتنظیم عملھ قرار من رئیس مجلس الوزراء.

ویجوز للمجلس بقرار منھ تشكیل لجان فرعیة للسلامة والصحة المھنیة في القطاعات 

ا ممثلین عن الجھات ذات  الاقتصادیة والصناعیة التي یحددھا، على أن تضم كل لجنة في عضویتھ 

 العلاقة، ویحدد المجلس اختصاصات ھذه اللجان والقواعد المنظمة لعملھا.
D;ÎÄ]∏\LRQC;

تلتزم المنشأة التي یعمل بھا خمسون عاملاً فأكثر بتقدیم الخدمات الاجتماعیة والثقافیة اللازمة 

ل. ویصدر قرار من الوزیر  لعمالھا بالاتفاق مع المنظمة النقابیة إن وجدت أو مع ممثلي العما

بتحدید ھذه الخدمات والقدر اللازم  الاتحاد النقابي المعني الذي یحدده الوزیرالمختص بالاتفاق مع 

 توفره منھا.
Öç¡;ãÄ]â’\;g]e’\;

ÏË]ïŒ’\;ÏË�eï’\Â;◊⁄¬’\;éËi h;

D;ÎÄ]∏\LRRC;

تنفیذ أحكام ھذا القانون  یكون للموظفین الذین یعینھم الوزیر للقیام بأعمال التفتیش والتحقق من 

والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ سلطة دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال  

 وطلب البیانات والمعلومات والمستندات اللازمة للقیام بأعمال التفتیش. 



D;ÎÄ]∏\LRSC;

) من ھذا القانون ۱۷۷یجب على صاحب العمل أن یزود الموظفین المنصوص علیھم في المادة (

بما یطلبونھ من سجلات وبیانات ومعلومات ومستندات لازمة للقیام بأعمال التفتیش وذلك خلال مدة  

 مناسبة یحددونھا. 
D;ÎÄ]∏\LRTC;

یجب على صاحب العمل أو من ینوب عنھ الاستجابة لطلب الحضور الموجھ إلیھ من الموظفین  

ن والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ وذلك في المواعید التي  المكلفین بمراقبة تنفیذ أحكام ھذا القانو 

 یحددونھا. 
D;ÎÄ]∏\LSKC;

یجب على الجھات الإداریة أن تبادر إلى تقدیم المساعدة الفعالة للموظفین المكلفین بمراقبة تنفیذ  

 أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ بناءً على طلبھم. 
D;ÎÄ]∏\LSLC;

قراراً بتنظیم أعمال التفتیش على المنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون، وبتحدید  یصدر الوزیر

 قواعد التفتیش لیلاً وفي غیر أوقات العمل الرسمیة.
D;ÎÄ]∏\LSMC;

یكون لموظفي الوزارة الذین یخولھم الوزیر المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزیر صفة  

لجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتھم وتكون متعلقة  مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة ل

بأعمال وظائفھم. وتحال المحاضر بالنسبة لھذه الجرائم إلى النیابة العامة بقرار یصدر عن الوزیر أو  

 من یفوضھ. 
Öç¡;√d]â’\;g]e’\;

k]dÊŒ¬’\;

D;ÎÄ]∏\LSNC;

بالعقوبات المنصوص علیھا  مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر، یعاقب 

 في المواد التالیة عن الجرائم المشار إلیھا فیھا.

 

 



D;ÎÄ]∏\LSOC;

یعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل صاحب عمل أو 

 من یمثلھ خالف أیاً من أحكام الباب الثاني من ھذا القانون.
D;ÎÄ]∏\LSPCLK;

بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل صاحب عمل أو یعاقب 
 ) من ھذا القانون. ۲۰) و(۱۹) مكرراً و(۲من یمثلھ خالف أیاً من أحكام المواد (

D;ÎÄ]∏\LSQC;

یعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل من خالف أیاً من  

 ام الباب الرابع من ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ.أحك
D;ÎÄ]∏\LSRC;

یعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل من یخالف أیاً من  

 أحكام الباب الخامس والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.
D;ÎÄ]∏\LSSC;

عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل صاحب عمل أو یعاقب بالغرامة التي لا تقل  

 من یمثلھ یخالف أیاً من أحكام الباب السادس والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.
D;ÎÄ]∏\LSTC;

یعاقب كل صاحب عمل أو من یمثلھ یخالف أیاً من أحكام الأبواب التاسع والعاشر والحادي عشر  

 تنفیذاً لھا بالغرامة التي لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید على مائتي دینار. والقرارات الصادرة 
D;ÎÄ]∏\LTKC;

) من ھذا ۱٤۰) و( ۱۳۹یعاقب كل صاحب عمل أو من یمثلھ یخالف أیاً من أحكام المادتین (

 القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار. 
D;ÎÄ]∏\LTLC;

قب كل صاحب عمل أو من یمثلھ بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على ألف یعا

 دینار إذا أوقف العمل كلیاً أو جزئیاً في منشأتھ دون إخطار الوزارة بذلك. 
D;ÎÄ]∏\LTMC;

 
 .۲۰۱۲) لسنة ۳٦بالقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر  ۲۰۱۸) لسنة ٥۹استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۰



یعاقب كل من یخالف أیاً من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ بالحبس  

 تزید على ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على ألف دینار، أو مدة لا

 بإحدى ھاتین العقوبتین. 

D;ÎÄ]∏\LTM�\ÑÖ“Ÿ;C۱۱ 

نة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار، كل عامل أثناء العمل  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـ

 .لین معھ سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأیة وسیلة أخرىأو بسببھ تحرش جنسیاً بأحد العام

ویعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشــھر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمســمائة دینار ولا تزید 

 .على ألف دینار، إذا وقعت الجریمة من صاحب العمل أو من یمثلھ
D;ÎÄ]∏\LTNC;

) من ھذا ۱۷۹) و (۱۷۸(  یخالف أیاً من أحكام المادتینیعاقب كل صاحب عمل أومن یمثلھ 

 القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید على مائة دینار. 
D;ÎÄ]∏\LTOC;

تتعدد العقوبة في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب بتعدد العمال الذین وقعت في شأنھم 

 العود.الجریمة، وتضاعف العقوبة في حالة 
D;ÎÄ]∏\LTPC;

لا یجوز وقف التنفیذ في العقوبات المالیة المنصوص علیھا في ھذا الباب، كما لا یجوز النزول 

 عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لأیة أعذار أو ظروف مخففة.
 

D;ÎÄ]∏\LTQC;

بصرفھا طبقاً للأوضاع  تؤول الغرامات المحكوم بھا تنفیذاً لأحكام ھذا القانون إلى الوزارة لتقوم 

 والشروط التي یصدر بھا قرار من الوزیر. 
D;ÎÄ]∏\LTRC;

یسُأل الشخص الاعتباري جنائیاً إذا ارتكبت أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 

القانون باسمھ أو لحسابھ أو لمنفعتھ، وكان ذلك نتیجة تصرف أو إھمال جسیم أو موافقة أو تستر من  

 
 .۲۰۱۲) لسنة ۳٦بتعدیل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ٥۹أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۱



أو ممن یتصرف  –في ذلك الشخص الاعتباري –س إدارة أو مدیر أو أي مسئول آخر أي عضو مجل

 بھذه الصفة.

ویعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحدیھا الأدنى والأقصى، المقررة لتلك الجریمة 

 طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

 انون. ولا یخل ذلك بالمسئولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین طبقاً لأحكام الق


